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ــي  ــة ف ــر المحاكمــة العادل ــق معايي ــة تطبي ــي مراقب ــة ف ــر كجــزء مــن جهــود الهيئ ــي هــذا التقري يأت
مرحلــة التوقيــف الاحتياطــي، اســتنادًا إلــى منهجيــة ميدانيــة وتحليليــة تهــدف إلــى تشــخيص أنمــاط 
الممارســة القضائيــة، وتحديــد أوجــه القصــور البنيــوي والإجرائــي، وتقديــم توصيــات عمليــة لتعزيز 

حمايــة الحقــوق الأساســية.
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شكر وتقدير

اســتقلال  القانــون –  القضــاء وســيادة  الأهليــة لاســتقلال  الهيئــة  قبــل  مــن  التقريــر  هــذا  إنتــاج  تــم 
بشــكل  العدالــة  إلــى  الوصــول  »تعزيــز  المشــترك:   ٣ سواســية  برنامــج  مــن  مباشــر  وبدعــم 
وهيئــة  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  المشــترك  البرنامــج  الفلســطينيين«،  لجميــع  متكافــئ 
الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة واليونيســف بتمويــل مــن حكومــة هولنــدا 
كنــدا. وحكومــة  الأوروبــي  والاتحــاد  الدولــي  الإنمائــي  للتعــاون  الإســبانية  والوكالــة  والســويد 

إقرار

إن الأراء المعبــر عنهــا فــي هــذا التقريــر هــي آراء الهيئــة الأهليــة لاســتقلال القضــاء وســيادة القانــون – 
اســتقلال ولا تعبــر بالضــرورة عــن الآراء والسياســات الرســمية لبرنامــج سواســية ٣ المشــترك أو لحكومــة 
هولنــدا أو الســويد أو الوكالــة الإســبانية للتعــاون الإنمائــي الدولــي أو الاتحــاد الأوروبــي أو حكومــة كنــدا أو 
لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أو هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أو اليونيســف أو المنظمــات التابعــة لهــم.
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الملخص التنفيذي
يتنــاول هــذا التقريــر خلاصــة النتائــج المســتخلصة مــن رقابــة ميدانيــة منهجيــة أجرتهــا مؤسســة اســتقلال 
ــز  ــة. ترك ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــح والبداي ــم الصل ــام محاك ــدت أم ــف عُق ــد توقي ــة تمدي ــى )2070( جلس عل
الرقابــة علــى حالــة التوقيــف  التــي تعــدّ مــن أخطــر مراحــل الدعــوى الجزائيــة، و المتعلقــة بتقييــد حريــة 
الأفــراد قبــل صــدور حكــم نهائــي. يهــدف التقريــر إلــى تقيــم مدى التــزام منظومــة العدالــة الجنائيــة بضمانات 
المحاكمــة العادلــة، وتحليــل التعامــل مــع ادعــاءات التعذيــب واســاءة المعاملــة، إلــى جانــب تســليط الضــوء 

علــى أنمــاط اســتخدام تهمــة حيــازة الســاح، التــي تعُــد مــن أكثــر التهــم انتشــارًا فــي طلبــات التوقيــف.

ــدة  ــام )كقاع ــل ع ــا كأص ــارس فعليً ــي يمُ ــف الاحتياط ــر أن التوقي ــتنتج التقري ــة، يس ــه الأربع ــر فصول عب
إجرائيــة(، بــدلً مــن اعتبــاره إجــراء اســتثنائياً يخضــع للضــرورة. كمــا يظُهــر وجــود ضعــف شــديد فــي 
ــدور  ــة الشــخصية ويضعــف ال ــى الحــق فــي الحري ــر عل ــة، ممــا يؤث ــى ســلب الحري ــة عل ــة القضائي الرقاب
ــراه دون  ــب والإك ــل التعذي ــرة مث ــاكات خطي ــام انته ــال أم ــاح المج ــع إفس ــاء، م ــي للقض ــي والرقاب الوقائ

ــة. مســاءلة فعال

ــي أو  ــان بشــكل جزئ ــن الأحي ــر م ــي كثي ــذ ف ــة تنُف ــة العادل ــات المحاكم ــث أن ضمان  يوضــح الفصــل الثال
شــكلي، ممــا يمنــع وجــود رقابــة قضائيــة حقيقيــة علــى توافــر مقتضيــات التوقيــف. ورغــم حضــور النيابــة 
ــام  ــق الع ــل الح ــي تمثي ــا ف ــن متوازنً ــم يك ــا ل ــات، إلا أن دوره ــع الجلس ــال جمي ــة خ ــبة كامل ــة بنس العام
ــا كاملــة فــي )1082( حالــة )1078  كخصــم شــريف. فقــد طلبــت النيابــة تمديــد التوقيــف لمــدة )15( يومً
لــدى محكمــة الصلــح،4  لــدى محكمــة البدايــة(، مــا يشــكل نســبة )%52.3( مــن إجمالــي الجلســات. وفــي 
)572( حالــة بنســبة )%27.6(، أوصــت بالتوقيــف حتــى انتهــاء المحاكمــة. بذلــك يصبــح واضحًــا أن نحــو 

)%80( مــن الطلبــات كانــت لمــدد تمتــاز بطابــع طويــل أو غيــر محــددة.

إلــى جانــب ذلــك، لوحظــت اســتجابة واســعة مــن قبــل المحاكــم لطلبــات النيابــة، حيــث صــدرت قــرارات 
بالتوقيــف لمــدة )15( يومًــا فــي )889( حالــة بنســبة )%42.9( )874 حالــة لــدى محكمــة الصلــح بنســبة 
%46.3(، وبالتوقيــف حتــى انتهــاء إجــراءات المحاكمــة فــي )421( حالــة بنســبة )%20.3(. أمــا حــالات 
إخــاء الســبيل فكانــت أقــل بكثيــر، إذ بلغــت )178( حالــة فقــط بنســبة )%8.6(. ممــا يكشــف عــن اعتمــاد  
التوقيــف كخيــار افتراضــي بــدلاً مــن كونــه تدبيــرًا اســتثنائياً قائمًــا علــى ضــرورة قصــوى ومعاييــر تناســبية 

دقيقــة.

ــد الجلســات بســرعة مفرطــة،  ــى فــي عق ــذي تجل ــاع ال ــق حــق الدف ــي تطبي ــر ضعــف ف كمــا رصــد التقري
ضعــف توثيــق أقــوال الموقوفيــن ودفاعاتهــم، وغيــاب التمثيــل القانونــي فــي بعــض القضايــا. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، كان هنــاك انعــدام لتكافــؤ الفــرص بيــن الأطــراف القضائيــة، حيــث مالــت الكفــة بشــكل كبيــر لصالــح 
النيابــة العامــة. كمــا تميــز تســبيب القــرارات القضائيــة بالتكــرار واعتمــاد صياغــات عبــارات عامــة دون 

مبــررات فرديــة تلائــم طبيعــة كل حالــة علــى حــدى.

يشــير الفصــل الرابــع إلــى قصــور فــي تعامــل الجهــات القضائيــة مــع ادعــاءات التعذيــب واســاءة المعاملــة 
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ــة وشــهادات  ــب او أدل ــا  ادعــاءات تعذي ــة ورد فيه ــر )28( حال ــد ســجل التقري ــف. فق ــة التوقي ــاء مرحل أثن
مباشــرة أو مؤشــرات جســدية تثبــت تعــرض الموقوفيــن للتعذيــب أو اســاءة المعاملــة. وبالرغــم مــن خطــورة 
ــه  ــراد للحــد الأقصــى المســموح ب ــة هــؤلاء الأف ــف أغلبي ــي توقي ــذه الادعــاءات، اســتمرت الســلطات ف ه
ــن  ــاء م ــى الانته ــخاص حت ــا و)5( أش ــدة )15( يومً ــخصًا لم ــف )16( ش ــد توقي ــم تمدي ــث ت ــا؛ حي قانونيً

ــا )%75( مــن مجمــوع الحــالات المســجلة. إجــراءات المحاكمــة، مــا يعــادل تقريبً

كمــا لــم يتــم اتخــاذ أي خطــوات لفتــح تحقيــق مســتقل مــن قبــل النيابــة العامــة المتواجــدة فــي الجلســات والتــي 
تــم الادعــاء بوقــوع التعذيــب امامهــا أو التنفيــذ الفــوري لإجــراءات وقائيــة مثــل نقــل المحتجزيــن إلــى أماكــن 
أخــرى. وقــد أظهــر التقريــر عــدم كفايــة توثيــق الادعــاءات المتعلقــة بالتعذيــب ضمــن محاضــر الجلســات 
ــد  ــة تفُقِ ــات عام ــة صياغ ــاء بكتاب ــم الاكتف ــة وت ــل الجوهري ــن التفاصي ــد م ــت المزي ــث غاب ــة؛ حي القضائي
المحضــر قيمتــه الإثباتيــة. ويعُــد هــذا الإخفــاق خطــرًا جســيمًا نظــرًا لأهميــة محاضــر الجلســات كوثائــق 
ــة، يعُتبــر هــذا القصــور شــديد الخطــورة، خصوصًــا أن محضــر  رســمية وحاســمة تحفــظ الحقائــق الأولي
الجلســة يعُــد الوثيقــة الرســمية الأساســية، وفــي بعــض الحــالات الوحيــدة، التــي يمكــن أن تحفــظ دليــاً أوليـًـا 

يثبــت وقــوع التعذيــب.

كمــا تنــاول قضيــة الإحالــة إلــى اللجــان الطبيــة بوصفهــا ضمانــة أساســية فــي التعامــل مــع قضايــا التعذيــب. 
وتبيّــن مــن البيانــات أن الإحالــة إلــى هــذه اللجــان جــرت فقــط فــي )10( حــالات مــن أصــل )28(، بنســبة 

بلغــت )%35.7(، علــى الرغــم مــن وجــود إشــارات واضحــة توحــي بضرورتهــا فــي القضايــا الأخــرى.

المثيــر للقلــق أكثــر هــو أن قــرارات الإحالــة لــم تصَــغُ غاياتهــا بوضــوح، حيــث تــم تحويــل الموقوفيــن إلــى 
ــر  ــق المعايي ــى الطــب الشــرعي المختــص وف ــدلاً مــن اللجــوء إل ــة عامــة ب ــة أو خدمــات صحي لجــان طبي
المتبعــة فــي بروتوكــول إســطنبول. هــذا الإجــراء أفــرغ الإحالــة مــن بعدهــا الإثباتــي وحصرهــا فــي الجانــب 
العلاجــي. وفــي جميــع هــذه الحــالات، تمــت إعــادة الموقوفيــن إلــى أماكــن الاحتجــاز التــي زعمــوا وقــوع 

التعذيــب فيهــا، دون توفيــر أيــة ضمانــات تقيهــم مــن الانتقــام أو تكــرار الإســاءة.

هــذه الممارســات تكشــف عــن ضعــف تطبيــق الالتزامــات القانونيــة وتبايــن كبيــر بيــن الجوانــب النظريــة 
ــا. وهــو مــا أدى إلــى فقــدان الإحالــة الطبيــة لدورهــا الحقوقــي  للحمايــة مــن التعذيــب ومــا يتــم تنفيــذه فعليً

الأساســي. 

ــتخدم  ــة تسُ ــيلة إجرائي ــازة الســاح كوس ــة حي ــى تهم ــف عل ــاد المكث ــى الاعتم تطــرق الفصــل الخامــس إل
لإطالــة فتــرات التوقيــف. وقــد ســجلت هــذه القضايــا )610( حالــة مــن بيــن القضايــا المشــمولة بالتقريــر، 

ــا. ــرت جنحً ــى الرغــم مــن أن )%98.4( منهــا اعتبُ ــرة، عل ــل نســبة كبي وهــو عــدد يمث

أوضحــت المعلومــات الــواردة أن النيابــة العامــة طلبــت تمديــد التوقيــف لمــدة )15( يومًــا فــي أغلــب هــذه 
الحــالات، واســتجابت المحاكــم لهــذه الطلبــات بنســبة مرتفعــة، رغــم نــدرة وجــود أدلــة ماديــة داعمــة مثــل 
محاضــر الضبــط أو تقاريــر الفحــص الفنــي. ومــن متابعــة 86 ملفًــا بشــكل دقيــق، تبيّــن أن معظــم حــالات 
الإفــراج تمــت خــال الجلســة الأولــى أو الثانيــة لتجديــد التوقيــف، دون تســجيل أي تطــور نوعــي فــي ســير 
التحقيقــات. كمــا أظهــرت النتائــج غيــاب الإدانــة كخاتمــة أغلــب هــذه القضايــا والتــي تــم حفــظ جــزء منهــا 

فــي النيابــة العامــة.
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ــة  ــتوى العدال ــى مس ــا عل ــف ناتجه ــة وضع ــات المرتفع ــبة التوقيف ــن نس ــك الإجــراءات فجــوة بي ــس تل تعك
الجزائيــة، ممــا يشــير إلــى أن التوقيــف الاحتياطــي بــات يسُــتخدم كأســلوب لانتــزاع الاعتــراف او كعقوبــة 

بذاتهــا وليــس كوســيلة احترازيــة مرتبطــة بتحقيــق جــدّي وســليم.

يؤكــد التقريــر وجــود خلــل عميــق فــي منظومــة التوقيــف الاحتياطــي الحاليــة، حيــث أصبحــت المصالــح 
ــن وجــود تراجــع حــاد فــي  ــة. كمــا تبي ــادئ المحاكمــة العادل ــى حســاب مب ــة عل ــة طاغي ــة والإجرائي الأمني
دور القضــاء كجهــة رقابيــة ووقائيــة فعّالــة، بالإضافــة إلــى ضعــف حمايــة الموقوفيــن مــن التعذيــب واســاءة 

المعاملــة واســتغلال تهــم فضفاضــة، كالاشــتباه بحيــازة الســاح، لتبريــر التوقيــف دون أدلــة قاطعــة.

ويشــدد التقريــر علــى أن مواجهــة هــذه التحديــات لا يمكــن أن تعتمــد علــى إصلاحــات جزئيــة أو طفيفــة. 
بــل يتطلــب الأمــر إصلاحًــا تشــريعياً وإجرائيـًـا شــاملً يعيــد الاعتبــار لحقــوق الأفــراد وحريتهــم باعتبارهــا 
الأصــل، مــع تعزيــز اســتقلالية القضــاء وضمــان الحمايــة الفعليــة مــن أي انتهــاكات حقوقيــة، بمــا يضمــن 

أن يظــل التوقيــف الاحتياطــي خيــارًا اســتثنائياً فقــط فــي إطــار تحقيــق العدالــة.
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الفصل الاول: الإطار العام للدارسة

المقدمة 

ــة الشــخصية،  ــى الحــق فــي الحري ــرًا عل ــة تأثي ــر التوقيــف الاحتياطــي مــن أكثــر الإجــراءات القانوني يعُتب
نظــرًا لمــا يمثلــه مــن تقييــد لحريــة الفــرد قبــل إصــدار حكــم قضائــي نهائــي، هــذه الطبيعــة تجعــل منــه أداة 
تســتدعي اهتمامًــا خاصًــا تحــت مظلــة الضمانــات الدســتورية والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، 
وهــو مــا يتطلــب إخضاعــه لرقابــة قضائيــة صارمــة تســتند إلــى مبــادئ الضــرورة، التناســب، والاســتثناء.

ــات  ــي ظــل التحدي ــى هــذا الإجــراء، خاصــة ف ــة تســليط الضــوء عل ــزداد أهمي ــي الســياق الفلســطيني، ت ف
العمليــة التــي تواجــه نظــام العدالــة الجنائيــة، وخصوصًــا فــي مراحــل التحقيــق الأولــي. فــي هــذه المرحلــة، 
تتشــابك أدوار الضابطــة القضائيــة مــع النيابــة العامــة والقضــاء، ممــا يوفــر بيئــة لاختبــار فعاليــة الضمانــات 
الإجرائيــة، وفــي مقدمتهــا الحــق فــي المحاكمــة العادلــة، الحمايــة مــن التعذيــب وســوء المعاملــة، وضمانــات 

الدفــاع.

يســتند هــذا التقريــر إلــى رقابــة ميدانيــة منهجيــة أجرتهــا الهيئــة الأهليــة لاســتقلال القضــاء وســيادة القانــون 
– اســتقلال، علــى جلســات تمديــد التوقيــف أمــام محاكــم الصلــح والبدايــة فــي الضفــة الغربيــة خــال عــام 
2025، ويهــدف إلــى تقييــم مــدى التــزام الجهــات القضائيــة والطرفيــن المعنييــن ضمــن منظومــة العدالــة 

بمعاييــر المحاكمــة العادلــة، وتحليــل الأنمــاط العمليــة المتبعــة فــي إدارة قضايــا التوقيــف الاحتياطــي.

يرتكــز التقريــر علــى ثلاثــة محــاور رئيســية مترابطــة تشــكل العمــود الفقــري للتحليــل، وهــي: ضمانــات 
المحاكمــة العادلــة فــي جلســات التوقيــف، كيفيــة التعامــل مــع مزاعــم التعذيــب وســوء المعاملــة، وأســلوب 
اســتخدام تهمــة حيــازة الســاح ضمــن طلبــات التوقيــف. يســعى التقريــر مــن خــال هــذه المحــاور إلــى تقديــم 
قــراءة تحليليــة علميــة مدعومــة بالأدلــة، تكشــف الفجــوة بيــن الأطــر القانونيــة الحاكمــة والتطبيقــات العمليــة، 

مــع تركيــز الجهــود علــى تعزيــز ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية.

ــو  ــل ه ــة، ب ــلطة القضائي ــل الس ــي عم ــاً ف ــة أو تدخ ــكام القضائي ــم للأح ــة تقيي ــر بمثاب ــذا التقري ــد ه لا يع
مســاهمة تعــزز دور القضــاء وفاعليتــه كضامــن للحقــوق والحريــات. يتــم ذلــك مــن خــال الرصــد الميدانــي 
الموضوعــي لأنمــاط العمــل وتقديــم توصيــات عمليــة قابلــة للتطبيــق بهــدف تطوير النظــام القضائــي وتعزيز 

ثقــة المجتمــع بــه ضمــن إطــار مــن الالتــزام المشــترك بتحقيــق العدالــة ورفــع جــودة الأداء المؤسســي.
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المنهجية

يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً لمنهــج الدراســة، مجتمــع الدراســة، العينــة وأداة الدراســة وإجــراء الدراســة 
مــن اختيــار فريــق العمــل والتدريــب علــى جمــع البيانــات، ومرحلــة جمــع البيانــات والتــي تشــمل )الاســناد 
الزمنــي للعمــل الميدانــي، آليــة المتابعــة الميدانيــة(، بالإضافــة الــى مرحلــة ادخــال البيانــات والمعالجــات 

الإحصائيــة وفيمــا يلــي بيــان ذلــك: 

أولاً: الإطار العام والمنهج المعتمد

ــة تحليليــة تجمــع بيــن الأدوات الكميــة والنوعيــة، بهــدف رصــد  يعتمــد هــذا التقريــر علــى منهجيــة رقابي
وتقييــم مــدى تطبيــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة عمليــاً خــال جلســات تمديــد التوقيــف الاحتياطــي أمــام 
ــد  ــات التمدي ــار جلس ــن اعتب ــا م ــة أهميته ــذه المنهجي ــتمد ه ــة. وتس ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــم النظامي المحاك
لحظــة إجرائيــة حاســمة تتُخــذ فيهــا قــرارات تمــس جوهــر الحــق فــي الحريــة الشــخصية – الحــق الأصيــل 
ــي  ــد الدول ــن العه ــادة )9( م ــون الأساســي الفلســطيني والم ــن القان ــادة )11( م ــي الم ــه ف المنصــوص علي
ــراءات  ــى إج ــة عل ــة القضائي ــة الرقاب ــاً جدي ــا عملي ــر فيه ــية – وتخُتب ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
الضبــط والتحقيــق، والتــزام النيابــة العامــة بحــدود ســلطتها التقديريــة، ودور القاضــي فــي حمايــة حقــوق 
الموقوفيــن وضمــان الحــد الأدنــى مــن معاييــر المحاكمــة العادلــة. وتلتــزم المنهجيــة بمبــدأ التوثيــق الدقيــق 
وتســجيل الوقائــع كمــا حدثــت داخــل قاعــة المحكمــة دون إضافــة تفســيرات أو اســتنتاجات خــال مرحلــة 

ــاً: جمــع البيانــات. وتخُتبــر فيهــا فعلي

- مدى جدية الرقابة القضائية على إجراءات الضبط والتحقيق الأولية.	

- التزام النيابة العامة بحدود سلطتها التقديرية.	

- دور القاضي في حماية حقوق الموقوفين وضمان الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة.	

- دور الدفاع القانوني في تمثيل الموقوف، وضمان تمكينه من الإدلاء بدفوعه، وممارسة 	
حق الرد والاعتراض، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام المحكمة.

وتنطلق المنهجية من مبدأ أن جلسات التمديد ليست إجراءً شكلياً أو تقنياً، بل مساحة قضائية أساسية تكُشف 
فيها مدى احترام الضمانات الدستورية والدولية في مواجهة الحرمان الاستثنائي من الحرية.

ثانياً: الإطار الزمني ونطاق الرقابة

نفُــذت أعمــال الرقابــة التــي يســتند إليهــا هــذا التقريــر خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1/6/2025  حتــى 
15/12/2025،  تمــت مراقبــة جلســات التوقيــف فــي المحاكــم مــن تاريــخ 1/7/2025 الــى 15/11/2025.
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 كذلــك شــملت الرقابــة متابعــة حــالات أخــرى، حيــث جــرى تكثيــف المتابعــة الموضوعيــة لملفيــن يعُــدّان 
مــن أكثــر الملفــات حساســية فــي ســياق التوقيــف والتحقيــق، وهمــا:

· قضايا حيازة السلاح.	

· قضايا التعذيب وسوء المعاملة أثناء إجراءات التوقيف.	

ــي  ــة ف ــم البداي ــح ومحاك ــام محاكــم الصل ــدة أم ــف المنعق ــد التوقي ــى جلســات تمدي ــة عل ــت الرقاب ــد أجُري وق
ــة، ضمــن نطــاق جغرافــي شــمل: جنيــن، طوبــاس، طولكــرم، نابلــس،  ــة الغربي مختلــف محافظــات الضف

ــل، يطــا، ودورا. ــت لحــم، الخلي ــرة، أريحــا، بي ــة، رام الله والبي قلقيلي

ثالثاً: مجتمع الدراسة

ــاً  يشــمل مجتمــع الدراســة جميــع جلســات تمديــد التوقيــف التــي تمكــن فريــق الرقابــة مــن حضورهــا فعلي
خــال الفتــرة المحــددة، دون ادعــاء الإحاطــة بكامــل الجلســات المنعقــدة. وتعكــس البيانــات الحــد الأدنــى 

ــل. ــاً للتحلي ــاً ومنهجي ــات المتاحــة، وتشــكل أساســاً وصفي ــل للتوثيــق ضمــن الإمكاني القاب

لأغــراض إعــداد الدراســة تــم إجــراء رصــد لجلســات عــدد مــن محاكــم الصلــح ومحاكــم البدايــة بخصــوص 
التوقيــف والحبــس الاحتياطــي فــي كل مــن المحافظــات التاليــة )جنيــن، طوبــاس، نابلــس، طولكــرم، قلقيليــة، 

رام الله والبيــرة،  أريحــا، بيــت لحــم، الخليــل، دورا( فــي الضفــة الغربيــة.

رابعاً: أدوات إدخال البيانات وإدارة الجودة )البرنامج المحوسب(

ــوات  ــل الفج ــن تحلي ــاً م ــة، انطلاق ــة وعلمي ــورة منهجي ــة( بص ــتمارة الرقاب ــة )اس ــر أداة الدراس ــم تطوي ت
ــق  ــي شــامل ودقي ــاء إطــار رقاب ــر والدراســات الســابقة، بهــدف بن ــا التقاري ــي كشــفت عنه ــات الت والتحدي
يعكــس الواقــع الإجرائــي لجلســات تمديــد التوقيــف الاحتياطــي أمــام المحاكــم الفلســطينية في الضفــة الغربية.

بــدأت عمليــة التطويــر بإعــداد مســودة أوليــة للمؤشــرات الرئيســية، اســتندت إلــى مراجعــة معمقــة للمعاييــر 
ــب،  ــة التعذي ــة مناهض ــية، اتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــة )العه ــة ذات الصل الدولي
قواعــد الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجناء(، إلــى جانــب الإطــار القانونــي الفلســطيني النافــذ )القانــون 
ــات  ــون العقوب ــن قان ــى كل م ــات عل ــون والتعدي ــرارات بقان ــة، ق ــراءات الجزائي ــون الإج ــي، قان الأساس
الاردنــي الســاري وقانــون العقوبــات الثــوري لتجريــم وتشــديد عقوبــة مرتكــب جريمــة التعذيــب واســاءة 

ــات الســارية(.   ــن العقوب ــة لقواني ــة المعدل المعامل
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خضعــت المســودة الأوليــة لعمليــة تشــاور واســعة ومنظمــة شــملت فريــق الرقابــة الميدانــي مــن المحاميــن 
والمحاميــات المتخصصيــن وعــدداً مــن الخبــراء القانونييــن، بهــدف ضمــان الشــمولية والدقــة والملاءمــة 
للســياق الفلســطيني. وأدُرجــت الملاحظــات والتعديــات المقترحــة، ممــا أســفر عن إنتــاج أداة نهائيــة متكاملة 
تركــز علــى المحــاور الأساســية لإجــراءات التوقيــف وتمديــده، مــع مراعــاة الخصوصيــات الإجرائيــة فــي 

محاكــم الصلــح والبدايــة.

ــات  ــي بضمان ــزام الفعل ــاس الالت ــة لقي ــة المصمم ــة والنوعي ــرات الكمي ــن المؤش ــاً م ــت الأداة مزيج تضمن
ــة  ــي، قانوني ــام القاض ــدياً أم ــوف جس ــول الموق ــمل: مث ــددة تش ــب متع ــي جوان ــة، وتغط ــة العادل المحاكم
ــة  ــة العام ــي، دور النياب ــى القاض ــه عل ــي وعرض ــف التحقيق ــار المل ــي، احض ــف الأول ــراءات التوقي إج
والدفــاع، أســلوب إدارة الجلســات، التعامــل مــع ادعــاءات التعذيــب واســاءة المعاملــة، إلــى جانــب توثيــق 

ــياقاتها. ــات وس ــات الجلس ــول مجري ــة ح ــة دقيق ــات ميداني ملاحظ

ــر برنامــج محوســب مخصــص لإدخــال  ــم وتطوي ــم تصمي ــات وموثوقيتهــا، ت ولضمــان جــودة جمــع البيان
ــة  ــة ميداني ــات. خضــع البرنامــج لتجرب ــق مــن صحــة الإجاب ــر للتحق ــات الاســتمارات، يتضمــن معايي بيان
شــملت إدخــال اســتمارات تجريبيــة، إعــداد تقاريــر أوليــة، مقارنــة المدخــات بالبيانــات الأصليــة، ثــم عقــد 

جلســة تدريــب لفريــق الباحثيــن ومناقشــة الملاحظــات والصعوبــات، وإجــراء التعديــات اللازمــة.  

كمــا أنُشــئت قنــاة تواصــل مباشــرة عبــر مجموعــة »واتســاب« للــرد الســريع علــى استفســارات الباحثيــن 
ــدد  ــة بع ــر يومي ــدار تقاري ــة إص ــتخدام، إمكاني ــهولة الاس ــج بس ــز البرنام ــال. ويتمي ــد والإدخ ــاء الرص أثن
ــان الســرية  ــتمارة داخــل النظــام. ولضم ــة الاس ــكل باحثة/باحــث، وإتاحــة مراجع ــة ل ــتمارات المدخل الاس
ــر  ــع اشــتراط الدخــول عب ــم، م ــكل منه ــرور ل ــة م ــص اســم مســتخدم وكلم ــم تخصي ــات، ت ــة البيان وحماي
ــتقلال  ــة لاس ــة الأهلي ــاص بالهيئ ــادم خ ــى خ ــة عل ــة دوري ــخ احتياطي ــاء نس ــط، وإنش ــاد فق ــات الاعتم بيان

ــة. ــة متقدم ــج حماي ــوم ببرام ــتقلال(، مدع ــون )اس ــيادة القان القضــاء وس

ــى  ــادرة عل ــة وق ــة أداة موثوق ــي المتكامــل، أصبحــت أداة الرقاب ــج التشــاركي والتدريجــي والتقن ــذا النه به
تقديــم صــورة دقيقــة وموضوعيــة عــن واقــع احتــرام ضمانــات الحريــة الشــخصية والمحاكمــة العادلــة فــي 

مرحلــة تمديــد التوقيــف الاحتياطــي.

خامساً: فريق الرقابة وضمانات النزاهة

نفُــذت أعمــال الرقابــة مــن قبــل فريــق متخصــص مــن المحاميــن/ات مــن خــال فريــق مراقبــة المحكمــة 
ــة  ــر منافس ــم عب ــم تعيينه ــال(، ت ــاء، و3 رج ــى )9 نس ــوزع ال ــرة ت ــاً ذوي خب ــن )12( محامي ــف م المؤل
معلنــة مــن خــال مواقــع الهيئــة الأهليــة لاســتقلال القضــاء وســيادة القانــون، وقــد خضــع الفريــق لتدريــب 
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مســبق علــى منهجيــات الرقابــة علــى القضــاء وأخلاقيــات العمــل الحقوقــي والتوثيــق غيــر التدخلــي والحيــاد 
ــاً متخصصــاً حــول تقنيــات الرقابــة  ــى الفريــق تدريب والاســتقلالية إلــى جانــب التدريــب المســبق، كمــا تلقّ
علــى المحاكــم، بمــا يضمــن توحيــد فهــم المؤشــرات وآليــات رصدهــا وتوثيقهــا بشــكل منســجم بيــن جميــع 
ــذ  ــرة تنفي ــة طــوال فت ــات منتظم ــدت اجتماع ــك عُق ــب ذل ــى جان ــي، ال ــم الميدان ــاء عمله ــن/ات أثن المراقبي
المشــروع لمناقشــة أخلاقيــات العمــل والاتفــاق عليهــا، بمــا يعــزز الالتــزام بالتوثيــق غيــر التدخلــي ويحافــظ 
علــى النزاهــة والحيــاد فــي تســجيل الوقائــع داخــل قاعــة المحكمــة وبــذات الوقت تعزيز التنســيق والاســتجابة 
الســريعة لمــا يطــرأ خــال الرقابــة، وقــد تــم إنشــاء مجموعــة تواصــل بيــن موظفــي المشــروع أتاحــت تبــادل 
المعلومــات والتشــاور حــول أبــرز القضايــا والصعوبــات التــي يواجههــا الفريــق فــي الميــدان، الأمــر الــذي 
يدعــم اتســاق الممارســات ومعالجــة الإشــكالات بشــكل عملــي وفــي حينــه، والتــزم الفريــق بتســجيل الوقائــع 

كمــا جــرت داخــل قاعــة المحكمــة دون تفســير أو اســتنتاج فــي مرحلــة التوثيــق.

سادساً: الرقابة الميدانية على جلسات تمديد التوقيف

ــذا  ــري له ــود الفق ــي العم ــف الاحتياط ــد التوقي ــات تمدي ــى جلس ــة عل ــرة والمنهجي ــة المباش ــكّلت الرقاب ش
التقريــر. نفّــذت هــذه الرقابــة مــن خــال حضــور فعلــي ومنتظــم لجلســات محاكــم الصلــح ومحاكــم البدايــة 
ــرة،  ــة، رام الله والبي ــس، قلقيلي ــرم، نابل ــاس، طولك ــن، طوب ــة )جني ــة الغربي ــف محافظــات الضف ــي مختل ف

ــة. ــرة الرقابي ــاً خــال الفت ــاً رقابي ــدار )126( يوم ــى م ــل، يطــا، دورا(، عل ــت لحــم، الخلي أريحــا، بي

بلغ إجمالي الجلسات المرصودة )2.070( جلسة، موزعة كالتالي:

- )1888( جلسة أمام محاكم الصلح )بنسبة 91.2%(. 	

- )182( جلسة أمام محاكم البداية )بنسبة 8.8%(.	

يعكــس هــذا التوزيــع الواقــع العملــي للاختصــاص القضائــي، حيــث تنُظــر الغالبيــة العظمــى مــن طلبــات 
تمديــد التوقيــف فــي مراحلهــا الأوليــة أمــام محاكــم الصلــح.

ولــم يــدّعِ الرصــد الإحاطــة بكامــل الجلســات المنعقــدة خــال الفتــرة، بــل شــمل جميــع الجلســات التــي تمكــن 
ــى  ــل الحــد الأدن ــة تمث ــات المتاحــة، ممــا يجعــل العين ــاً ضمــن الإمكاني ــة مــن حضورهــا فعلي ــق الرقاب فري

القابــل للتوثيــق، وتشــكل أساســاً وصفيــاً ومنهجيــاً موثوقــاً للتحليــل.

ــة محــددة مــن  ــة توثيــق اســتكمالي معمــق شــمل متابعــة )114( حال اســتكملت الرقابــة الميدانيــة بمرحل
خــال المقابــات، تركــزت علــى محوريــن حساســين تبينــا مــن الرصــد الأولــي أنهمــا الأكثــر تأثيــراً علــى 
الحقــوق الأساســية، واســتخدمت لــكل محــور اســتمارة مســتقلة مصممــة خصيصــاً مــع الحفــاظ علــى الحيــاد 

والموضوعيــة:

قضايــا حيــازة الســاح بــدون ترخيــص: تتبــع مســار )86( حالــة مــن أصــل )610( حالــة رُصــدت 	-
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ضمــن الجلســات العامــة، مــع التركيــز علــى اســتكمال الإثبــات، وجــود الدليــل المــادي، ومــآلات 
القضيــة النهائيــة )إدانــة، إفــراج، حفــظ، تعديــل وصــف التهمــة(.

ادعــاءات التعذيــب واســاءة المعاملــة: متابعــة )28( حالــة موثقــة، تشــمل توثيــق التصريحــات أمــام 	-
المحكمــة، العلامــات الجســدية الظاهــرة، الإحــالات الطبيــة، ومــدى فتــح تحقيقــات لاحقــة أو 

ــع هــذه الادعــاءات. ــي م التعامــل الإجرائ

بهــذا النهــج المتكامــل بيــن الرقابــة المباشــرة واســعة النطــاق والتوثيــق الاســتكمالي الموجّــه، يســعى التقريــر 
ــات  ــات التــي تواجــه ضمان ــى تقديــم صــورة دقيقــة وشــاملة للواقــع الإجرائــي، مــع إبــراز أبــرز التحدي إل

الحريــة الشــخصية والمحاكمــة العادلــة فــي مرحلــة التوقيــف الاحتياطــي.

سابعاً: مؤشرات الرقابة المعتمدة في جلسات التوقيف

اعتمــدت الرقابــة مجموعــة واســعة ومتكاملــة مــن المؤشــرات صُممــت خصيصــاً لقيــاس عناصــر متعــددة 
تتعلــق بســير الجلســة وضماناتهــا، دون التدخــل فــي مجرياتهــا أو التأثيــر عليهــا. وشــملت المؤشــرات، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر: مثــول الموقــوف أمــام القاضــي حضــوراً  شــخصيا، قانونيــة التوقيــف مــن حيــث 
التاريــخ والمــدة ومــكان الاحتجــاز، حضــور النيابــة العامــة والأجهــزة الأمنيــة غيــر المختصــة بالحراســة، 
ــي  ــل قانون ــرد، وجــود تمثي ــكلام وال ــه فــي ال ــن الموقــوف مــن حق ــة الجلســة ومــكان انعقادهــا، تمكي علاني
ودور محامــي الدفــاع، تعامــل القاضــي مــع الموقــوف واحتــرام الكرامــة الإنســانية، الزمــن المســتغرق فــي 
نظــر طلــب التمديــد، احضــار أو عــدم احضــار الملــف التحقيقــي وعرضــه علــى  المحكمــة، ومــدى تســبيب 
قــرارات التوقيــف أو إخــاء الســبيل، وقــد جــرى توثيــق هــذه المؤشــرات باســتخدام اســتمارة رقابيــة موحّــدة 
تتيــح تحويــل الوقائــع المرصــودة إلــى بيانــات قابلــة للتحليــل الكمــي، مــع الحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى 

الوصــف النوعــي للســلوك القضائــي والإجرائــي داخــل الجلســة.

ثامناً: منهجية التحليل

ــات،  ــب والتوزيع ــاط والنسِ ــل كمــي لرصــد الأنم ــن: تحلي ــى مســتويين متكاملي ــات عل ــل البيان جــرى تحلي
وتحليــل نوعــي لفهــم الممارســات والســياقات وتأثيرهــا علــى الحقــوق الأساســية. وتــم ذلــك دون الخــوض 
فــي تقييــم قضائــي للأحــكام، وبمــا ينســجم مــع الــدور الرقابــي للمجتمــع المدنــي ويفهــم هــذا الدمــج بوصفــه 
وســيلة لإنتــاج قــراءة عدديــة للمؤشــرات مــن جهــة، وقــراءة تفســيرية للســياق والســلوك الإجرائــي داخــل 
الجلســات مــن جهــة أخــرى، وبعــد اســتكمال التحليــل واعــداد التقريــر  تــم ارســال مســوده مــن التقريــر الــى 
مجلــس القضــاء الأعلــى والــى النيابــة العامــة والــى نقابــة المحاميــن النظاميــن، وتلقــت »اســتقلال« محموعة 
مــن الملاحظــات مــن كل مــن مجلــس القضــاء الأعلــى والنيابــة العامــة، فــي حيــن لــم تتلقــى ايــة ملاحظــة 
مــن نقابــة المحاميــن، حيــث جــاءت ملاحظــات مجلــس القضــاء شــفوية خــال اجتمــاع عقــد مــع اميــن عــام 
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مجلــس القضــاء الأعلــى رئيــس المكتــب الفنــي بتاريــخ 15/2/2026، فــي حيــن كانــت ملاحظــات النيابــة 
مدونــه علــى المســودة التــي أرســلت لهــم.

تاسعاً: حدود المنهجية

يقــر التقريــر بجملــة مــن القيــود المنهجيــة، مــن أبرزهــا اقتصــار الرقابــة علــى جلســات التوقيــف المتاحــة 
ــة رصــد  ــح الموقــوف أو ظهــور علامــات ظاهــرة، وصعوب ــب بتصري ــاط رصــد التعذي للحضــور، وارتب
الانتهــاكات التــي لــم يفُصــح عنهــا داخــل الجلســة وعليــه، فــإن النتائــج تعكــس مــا أمكــن توثيقــه قضائيــاً فــي 
لحظــة إجرائيــة محــددة ولا تدّعــي تمثيــل الحجــم الكامــل للظواهــر المرصــودة وتقُــرأ النتائــج ضمــن هــذا 

الإطــار بمــا يحافــظ علــى دقتهــا ويضمــن عــدم تجــاوز حــدود البيانــات المتاحــة.
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الفصل الثاني

الخصائص العامة للمراقبة: النطاق )المحاكم المشمولة بالمراقبة(، سمات 
الموقوفين، الأجهزة الأمنية، الاتهامات، ومدة التوقيف

تمهيد:
ــا  ــان نطاقه ــث بي ــن حي ــة، م ــول المراقب ــة ح ــاملة وموضوعي ــورة ش ــم ص ــى تقدي ــل إل ــذا الفص ــدف ه يه
ــن  ــق، وســمات الموقوفي ــة الرصــد والتوثي ــي شــملتها عملي ــم الت ــد المحاك ــر تحدي ــي عب ــي الجغراف القضائ
)المتهميــن أو المشــتبه بهــم(، والأجهــزة الأمنيــة -الضابطــة القضائيــة- المســؤولة عــن احتجــاز المتهميــن 
ــى مــدة التوقيــف بحســب طبيعــة التهمــة  ــة إل أو المشــتبه بهــم، وطبيعــة الاتهامــات الموجهــة إليهــم، إضاف

الموجهــة اليهــم. 

أولاً: المحاكم
ــة  ــم البداي ــح ومحاك ــم الصل ــام محاك ــف أم ــد التوقي ــة حضــور )2070( جلســة تمدي ــة المراقب شــملت عملي
فــي مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة، بواقــع )1888( جلســة فــي محاكــم الصلــح، و)182( جلســة فــي 

محاكــم البدايــة.

شــملت المراقبــة حضــور ومشــاهدة وقائــع جلســات يتواجــد فيهــا مواقيــف/ جلســات تمديــد التوقيــف أمــام 
محاكــم الصلــح  فــي محافظــات: جنيــن، طوبــاس، طولكــرم، نابلــس، قلقيليــة، رام الله والبيــرة، أريحــا، بيــت 
لحــم، الخليــل، يطــا، ودورا، بينمــا شــملت المراقبــة جلســات محاكــم البدايــة فــي محافظــات: نابلــس، أريحــا، 

بيــت لحــم، جنيــن، قلقيليــة، والخليــل.

ولا يعكــس هــذا التوزيــع اختلافــاً جوهريــاً فــي طبيعــة القضايــا أو خطورتهــا، بقــدر مــا يعبــر عــن حــدود 
الاختصــاص الإجرائــي المنصــوص عليــه فــي المــواد )119(1 و )120(2 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

1	 المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 » تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح إذا اقتضت إجراءات 
التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا 

تتجاوز خمسة عشر يوماً.”
 2	 المادة 120 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته رقم 3 لسنة 2001« مدد التوقيف:

1. لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له 
تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

2ـ  لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى 
 محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.

3ـ لى النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد 
توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.

4ـ  لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم 
إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.”

5ـ  لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.”



18التوقيف الاحتياطي وضمانات العدالة الجنائية 

رقــم )3( لســنة 2001 وتعديلاتــه، حيــث تختــص محاكــم الصلــح بتمديــد توقيــف المتهــم لمــدة )15( يــوم 
علــى الأكثــر فــي المــرة الواحــدة علــى ان لا تزيــد فــي مجموعهــا عــن )45( يومــا بعــد القبــض عليــه، ممــا 
ــة:  ــا إلــى محاكــم البداي ــال الاختصــاص لاحقً ــات يمــرّ عبرهــا. ومــع انتق يجعــل العــبء الأكبــر مــن الطلب
بمــدة لا تزيــد عــن )45( يومًــا، يكــون جــزء مــن القضايــا قــد حُســم أو تغيـّـر وضعهــا القانونــي، غالبــاً عبــر 

الإحالــة إلــى المحكمــة المختصــة، فينخفــض عــدد الطلبــات أمــام محاكــم البدايــة.

ثانياً: سمات الموقوفين من حيث العمر والجنس
فيمــا يتعلــق بجنــس الموقوفيــن، تؤكــد البيانــات أنّ غالبيتهــم مــن الذكــور، حيــث بلغــت نســبتهم )98.4%( 
مــن إجمالــي الحــالات المرصــودة، مقابــل نســبة محــدودة جــداً للإنــاث قدرهــا )%1.6(. وقــد حافــظ هــذا 
ــاث فــي عــدد  ــاب كامــل للموقوفــات الإن ــه عبــر مختلــف المحافظــات، مــع تســجيل غي ــى ثبات التفــاوت عل

منهــا. 

أمــا فيمــا يخــصّ توزيــع الموقوفيــن بحســب الســن، فتكشــف البيانــات عــن تركــز التوقيــف الاحتياطــي علــى 
الفئــة العمريــة )مــن 30 إلــى 59 ســنة( بنســبة )%55.1(، تلتهــا الفئــة الشــابة )مــن 18 إلــى 29 ســنة( بنســبة 

)%42.9(. فــي المقابــل، بلغــت نســبة الموقوفيــن )فــوق ســن الـــ 60( مســتوى هامشــياً قــدره )%2( فقط. 

ــل  ــي مراح ــة ف ــريحة ذكوري ــى ش ــاً عل ــزاً واضح ــة ترك ــرات الديمغرافي ــذه المؤش ــر ه ــام، تظُه ــكل ع بش
ــطة. ــابة ومتوس ــة ش عمري

ثالثاً: الأجهزة الأمنية
تكشــف معطيــات المراقبــة عــن توزيــع متبايــن للأجهــزة الأمنيــة المســؤولة عــن احتجــاز الموقوفيــن فــي 

الســجون أو مراكــز التوقيــف التابعــة إليهــا.

ــى مســؤولية الاحتجــاز  وفــي هــذا الســياق، جــاء جهــاز الشــرطة العامــة فــي المرتبــة الأولــى، حيــث تول
فــي )1501( حالــة مــن تلــك التــي خضعــت للمراقبــة، أي بنســبة )%72.5( مــن العــدد الإجمالــي. ويفسّــر 
تصــدّر الشــرطة هنــا بكونهــا الجهــة الأولــى المختصــة قانونــاً بمرحلــة جمــع الاســتدلالات الأوّلــي وتلقــي 
ــا عبــر شــبكة مقراتهــا وفروعهــا فــي مختلــف  ــم، والأوســع انتشــارًا ميدانيً البلاغــات حــول وقــوع الجرائ
ــة  ــر النياب ــذ أوام ــرطة تنفي ــى الش ــا تتولّ ــن. كم ــع المواطني ــاً م ــر تفاع ــة، والأكث ــة الغربي ــق الضف مناط

ــا.  والقضــاء عمليً

فــي المرتبــة الثانيــة، جــاء جهــاز الأمــن الوقائــي بمســؤوليته عــن )324( حالــة، بنســبة )%15.7(. وكان 
تركــز نشــاطه ملحوظــاً فــي محافظــات مثــل: جنيــن، نابلــس، قلقيليــة، والخليــل.

ــي  ــر وضوحــاً ف ــة، أي بنســبة )%8.3(، مــع حضــور أكث ــرات العامــة بـــ )172( حال ــاه جهــاز المخاب ت
ــا. ــة بغيره ــل وأريحــا( مقارن ــل: )الخلي محافظــات مث

ــة، أي بنســبة )1.4%(  ــس وأريحــا بمجمــل )29( حال ــي نابل ــة المشــتركة ف ــة الأمني ــراً جــاءت اللجن وأخي
ــة المشــتركة فــي محافظــة نابلــس. ــة الأمني ــى منهــا أمــام اللجن وتركــزت النســبة الأعل

ــات أخــرى فــي التقريــر، مثــل طبيعــة  ــد ربطهــا بمعطي ــة خاصــة عن ــات أهميــة وصفي تكتســب هــذه البيان
ــف. إذ  ــاء التوقي ــب أثن ــبهات تعذي ــة وش ــاءة المعامل ــة بإس ــاءات المتعلق ــاز، أو الادع ــن الاحتج ــم، أماك الته
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توفــر تحديــد الجهــة القائمــة علــى الاحتجــاز مدخــاً موضوعيــاً لفهــم الأبعــاد الإجرائيــة لعمليــة التوقيــف 
ــن  ــة بي ــة والقضائي ــات الأمني ــع الصلاحي ــن توزي ــاملة ع ــورة ش ــم ص ــي رس ــاهم ف ــا تس ــي، كم الاحتياط

ــة. ــزة الأمني الأجه

رابعاً: الاتهامات 
أظهــرت نتائــج المراقبــة أن )%86( مــن مجمــل الجلســات التــي تمــت مراقبتهــا تتعلــق بجرائــم تــم تكييفهــا 
مــن النيابــة العامــة علــى أنهــا جنحويــة، مقابــل )%14( فقــط تتعلــق بجنايــات. وقــد حافــظ هــذا التوجــه علــى 
ثباتــه عبــر مختلــف المحافظــات، مــع اختلافــات نســبية محــدودة، حيــث ســجلت بعــض المحافظــات مثــل: 
الخليــل وأريحــا نســباً أعلــى نســبياً للجنايــات، دون أن يغيــر ذلــك مــن الســمة العامــة الســائدة المتمثلــة فــي 
غلبــة الجنــح. وهــذا يأتــي علــى الرغــم مــن أن الأصــل– وفقــاً لقانــون الإجــراءات الجزائيــة – هــو الافــراج، 
مــا لــم تتوافــر شــروط اســتثنائية مبــررة موضوعيــاً كخطــر الهــروب أو التأثيــر علــى الأدلــة او الشــهود أو 

لخطــورة الجريمــة.3

أمــا فيمــا يتعلــق بنوعيــة الاتهامــات الجنحويــة أو الجنائيــة، فقــد جــاءت قضايــا حيــازة الأســلحة الناريــة دون 
ــى الأمــوال  ــم الواقعــة عل ــا، تلتهــا الجرائ ــي القضاي ــي الصــدارة بنســبة )%29.5( مــن إجمال ترخيــص  ف
أبرزهــا تهــم إصــدار شــيك بــدون رصيــد والســرقة بنســبة )%22.6(، ثــم الجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص 
ــا المخــدرات )التعاطــي أو التجــارة( نســبة )8.9%(،  ــل بنســبة )%21.7(. وســجلت قضاي ــذاء والقت كالإي
وقضايــا أمــن الدولــة بنســبة )%4.6(، فــي حيــن توزعت النســب المتبقيــة على جرائــم إلكترونيــة واقتصادية 

وفئــات أخــرى متنوعــة.

تبيــن هــذه الأرقــام أن غالبيــة طلبــات تمديــد التوقيــف تتركــز حــول جرائــم جنحويــة ذات خطــورة متوســطة 
أو محــدودة، مــع حضــور بــارز لقضايــا حيــازة الســاح كفئــة مهيمنــة. 

خامساً: ارتباط نوعية التهمة بمدة التوقيف. 
تكشــف بيانــات المراقبــة عــن أنمــاط واضحــة فــي ارتبــاط مــدة التوقيــف بطبيعــة التهمــة، ممــا يعكــس تأثيــراً 
مباشــراً لطبيعــة الجــرم علــى طــول مــدة الحرمــان مــن الحريــة، ويثيــر مخــاوف بشــأن مــدى الالتــزام بمبــدأ 

التناســب باعتبــاره أحــد شــروط مشــروعية تقييــد هــذا الإجــراء الاســتثنائي.

ــي نحــو  ــرز توجــه قضائ ــر أو تســريب الأراضــي، يب ــا التخاب ــل قضاي ــي مث ــع الأمن ــم ذات الطاب ــي الته ف
التمديــد المطــول.  وبــدى هــذا الامــر ايضــاً فــي  قضايــا حيــازة الســاح بــدون ترخيــص ممــا يشــير إلــى 
اعتمــاد شــبه آلــي  مــن قبــل النيابــة  علــى هــذه التهمــة كمبــرر لفــرض أقصــى مــدة ممكنــة مــن التوقيــف، 
ــتعمال  ــي اس ــف ف ــكل تعس ــا يش ــرة. مم ــة المتوف ــوة الأدل ــة أو ق ــات كل حال ــق لخصوصي ــص دقي دون فح

ــدون مبــرر حقوقــي ســليم. ــات ب ــى الحري ــداء عل الســلطة واعت

يتكــرر نمــط مشــابه فــي جرائــم الاعتــداء الجنســي مثــل الاغتصــاب وهتــك العــرض، حيــث بلغــت نســبة 

ــى  ــه يجــب عل ــوض علي ــوال المقب ــوري لأق ــم 3 لســنة 2001 » الســماع الف ــة رق ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة 34 م 3	 الم
مأمــور الضبــط القضائــي أن يســمع فــوراً أقــوال المقبــوض عليــه فــإذا لــم يــأتِ بمبــرر إطــاق ســراحه يرســله  خــال أربــع وعشــرين ســاعة 
إلــى وكيــل النيابــة المختــص. والمــادة 117 مــن ذات القانــون » التحفــظ علــى المقبــوض عليــه 1- علــى المســؤول عــن مركــز الشــرطة أن 
يحتفــظ علــى المقبــوض عليــه إذا مــا تبيــن لــه: أ- أنــه ارتكــب جنايــة وفــر أو حــاول الفــرار مــن المــكان الموقــوف فيــه. ب- أنــه ارتكــب 
جنحــة وليــس لــه محــل إقامــة معــروف أو ثابــت فــي فلســطين. 2-لا يجــوز أن تزيــد مــدة التحفــظ فــي جميــع الأحــوال علــى أربــع وعشــرين 

ســاعة ويتــم إبــاغ النيابــة العامــة بذلــك فــوراً.”
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ــة  ــس أولوي ــا يعك ــاً، مم ــى )45( يوم ــدت إل ــة امت ــالات فردي ــع ح ــاً )%62.1(، م ــى )15( يوم ــد إل التمدي
تعُطــى لخطــورة التهمــة علــى حســاب استكشــاف بدائــل أقــل قيــداً علــى الحريــة أو تقييــم الضــرورة الفعليــة 

للاســتمرار فــي الاحتجــاز. 

أمــا الجرائــم الواقعــة علــى الأمــوال أو الأشــخاص، فتتــراوح قراراتهــا بيــن تمديــدات متوســطة ومطولــة، 
ــتثنائية  ــة اس ــرز حال ــة، تب ــن الدول ــم أم ــي جرائ ــة. وف ــراءات المحاكم ــاء إج ــى انته ــد حت ــالات تمت ــع ح م
ــراج،  ــاض معــدلات الاف ــى انتهــاء إجــراءات المحاكمــة، وانخف ــدات حت واضحــة بنســبة )%18.8( للتمدي

ــد. ممــا يعكــس حساســية خاصــة تؤثــر فــي قــرارات قاضــي التمدي

ــر مــن  ــا، أكث ــف التهمــة ذاته ــر بتصني ــى حــد كبي ــر إل ــف تتأث يســتخلص مــن هــذه الأنمــاط أن مــدد التوقي
احتياجــات التحقيــق الفرديــة أو الظــروف الموضوعيــة لــكل قضيــة بالإضافــة الــى ظهــور مؤشــرات تشــير 
الــى تعســف فــي اســتعمال ســلطة التوقيــف،4 ممــا يــؤدي إلــى تكريــس تمديــدات طويلــة فــي فئــات معينــة، 
ــب  ــدأ التناس ــرام مب ــدى احت ــول م ــة ح ــاؤلات جوهري ــر تس ــذي يثي ــر ال ــرى، الأم ــي أخ ــة ف ــل مرون مقاب
والضــرورة، وخطــر تحــول طبيعــة التهمــة – بعيــداً عــن الوقائــع والأدلــة – إلــى عامــل حاســم فــي حرمــان 

الأفــراد مــن حريتهــم خــال مرحلــة التحقيــق. 

فًا.« 4	 المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان« لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ
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الفصل  الثالث

نتائج المراقبة: ضمانات المحاكمة العادلة

تمهيد:
يعــرض هــذا الفصــل نتائــج المراقبــة الميدانيــة التــي نفذتهــا اســتقلال علــى أداء المحاكــم النظاميــة )محاكــم 
الصلــح والبدايــة( فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، فيمــا يتعلــق باحترامهــا وضمانهــا لمعاييــر المحاكمــة العادلة 

أثنــاء جلســات تمديــد التوقيــف أو الحبــس الاحتياطــي. مــع التركيــز علــى المؤشــرات الرئيســية التاليــة:

أولاً: الحق في المثول الشخصي للموقوف أمام المحكمة في جلسة التمديد.

ثانياً: الرقابة على إجراءات القبض ومكان الاحتجاز.

ثالثاً: علانية جلسات تمديد التوقيف.

رابعاً: حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية داخل الجلسات.

خامساً: حق الدفاع وضماناته الإجرائية.

· حق الموقوف في المناقشة والرد.	

· حق الاستعانة بمحامٍ والتمثيل القانوني الفعّال.	

سادساً: سلوك القاضي ودوره في حماية الضمانات.

سابعاً: عرض  الملف التحقيقي على المحكمة/ احضار الملف التحقيقي  ومبررات طلب التوقيف.

ثامناً: دور النيابة العامة في جلسات التمديد.

تاسعاً: استجابة المحكمة لطلبات تمديد التوقيف.

ويرصــد أنمــاط الممارســات المتبعــة مــن اركان العدالــة، وتحديــد أوجــه الالتــزام أو القصــور فــي تطبيــق 
ــف  ــى التوقي ــة عل ــة القضائي ــة الرقاب ــم فعالي ــع، كأســاس لتقيي ــى أرض الواق ــة عل ــة العادل ــر المحاكم معايي
وإجــراءات التحقيــق وعلــى ســامة المتهــم البدنيــة والصحيــة. بالإضافــة الــى دور النيابــة العامــة وممثلــي 
ــراد  ــوق الأف ــط بحق ــسّ فق ــات لا يم ــذه الضمان ــق ه ــي تطبي ــور ف ــى أن أي قص ــد عل ــع التأكي ــاع . م الدف
الموقوفيــن، بــل يقُــوّض جوهــر دولــة القانــون، ويضُعــف الثقــة العامــة فــي المنظومــة القضائيــة كضمــان 

ــة.  ــية وأركان العدال ــات الأساس أول للحري
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أولً: حق المثول الشخصي للموقوف في جلسة تمديد التوقيف/ جلسات المحاكمة

ــة، 5و  ــة العادل ــات المحاكم ــن ضمان ــة م ــة جوهري ــم ضمان ــام المحاك ــوف أم ــدي للموق ــول الجس ــد المث يعُ
لحمايــة الحــق فــي الســامة الجســدية،6 وشــرطاً أساســياً لممارســة رقابــة قضائيــة فعالــة علــى مشــروعية 
التوقيــف أو الحبــس الاحتياطــي. فقــد نصــت المــادة )121( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن: »لا 
يجــوز إصــدار أمــر بتوقيــف أي متهــم فــي غيابــه، إلا إذا اقتنــع القاضــي، بالاســتناد إلــى بينــات طبيــة، أنــه 

يتعــذر إحضــاره أمامــه بســبب مرضــه«. 

إنّ المثــول الجســدي ليــس إجــراءً شــكلياً، بــل حــق أصيــل يتيــح للموقــوف الإدلاء بأقوالــه بحريــة، ويمكــن 
ــة  ــة والاتصــال المباشــر مــع الموقــوف، ويعُــزز مــن فعالي ــه الجســدية والصحي ــة حالت القاضــي مــن معاين

الرقابــة القضائيــة علــى إجــراءات التحقيــق لا ســيما التوقيــف.

أظهــرت معطيــات المراقبــة الميدانيــة أن المثــول الجســدي للموقوفيــن أمــام القاضــي تحَقــق فــي نســبة عاليــة 
ــم يتــم  ــدأ الأساســي. فــي المقابــل، ل بلغــت )%99.3( مــن الجلســات، ممــا يعكــس التزامــاً عامــاً بهــذا المب
إحضــار الموقــوف جســدياً فــي )15( حالــة فقــط )%0.7(، توزعــت بواقــع )12( حالــة أمــام محاكــم الصلــح 

و)3( حــالات أمــام محاكــم البدايــة.

تنوعــت أســباب عــدم المثــول بيــن عوامــل تنظيميــة وإجرائيــة، مثــل صــدور قــرارات افــراج ســابقة أنهــت 
الحاجــة إلــى التمديــد، أو نقــص فــي القــوة الشــرطية المخصصــة لإحضــار الموقوفــات الإنــاث، أو تقصيــر 
الضابطــة القضائيــة فــي الإحضــار، أو عــدم منــح ســلطات الاحتــال الإســرائيلي الإذن للأجهــزة الأمنيــة 

الفلســطينية بالتنقــل بيــن المحافظــات، إضافــة إلــى أعــذار طبيــة فــي حــالات محــدودة. 

ــي  ــه ف ــوف، إذ إن حق ــى الموق ــا عل ــل تبعاته ــة لا يجــوز تحمي ــات إداري ــذه الأســباب إخفاق ــد معظــم ه ويعُ
المثــول أمــام قاضيــه الطبيعــي لا يســقط بســبب تقصيــر الجهــات المكلفــة بتنفيــذ الإحضــار أو عــدم الحصــول 
علــى إذن التنقــل مــن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي. وفــي مثــل هــذه الحــالات، كان يتعيــن علــى المحكمــة 
– حفاظــاً علــى مبــدأ التناســب وســير العدالــة – الافــراج عــن الموقــوف متــى كان ممكنــا لتمكيــن الموقــوف 

5	 2المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن 
 يثبت عليه الجرم قانونا.

 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
 )أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

 )ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
 )ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

)د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له 
من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا 

 يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
)هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة 

شهود الاتهام،.....”
ية وفي الأمان على شخصه” 6	 الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 3« لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّ
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مــن الحضــور الشــخصي، بــدلاً مــن الاســتمرار فــي حرمانــه مــن حريتــه حيــث ان الأصــل هــو الحريــة ولا 
يجــوز توقيــف متهــم قبــل المحاكمــة الا للضــرورة ويجــب ان يكــون الافــراج ســواء بكفالــة او بدونهــا هــو 

الأصــل لا الاســتثناء.7

أمــا الحــالات المرتبطــة بأعــذار طبيــة، فقــد رُصــدت ثــاث حــالات فقــط، منهــا حالــة واحــدة بــارزة للموقوف 
)فــادي(، حيــث انتقلــت المحكمــة إلــى مــكان احتجــازه ولاحظــت آثــار تعذيــب واضحــة علــى جســده، إلا 
أنهــا قــررت تمديــد توقيفــه لـــ)15( يومــاً إضافيــة. وفــي الحالتيــن الأخرييــن، لــم يفُصــح عــن طبيعــة العــذر 
الصحــي بدقــة، ولــم يعُكــس فــي تســبيب القــرار مــا إذا كان ناتجــاً عــن ســوء معاملــة أو ظــروف احتجــاز 
غيــر لائقــة أو حالــة مرضيــة طبيعيــة، دون اتخــاذ تدابيــر لحمايــة الموقــوف وقــد جــرى تمديــد توقيفهــم لمــدة 

)15( يومــاً وفــق مــا ورد فــي الجلســة.

وبالرجــوع إلــى نــص المــادة )121( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، يتعيــن تفســير الاســتثناء المتعلــق 
بعــدم المثــول تفســيراً ضيقــاً للغايــة، مشــروطاً ببينــات طبيــة مقنعــة ومســتقلة. ومــن غيــر المقبــول قانونــاً 
ودســتورياً تمديــد توقيــف موقــوف تعــذر حضــوره بســبب إيــذاء جســدي أو تعذيــب تعــرض لــه والإبقــاء 

عليــه فــي ذات المــكان الــذي تــم فيــه تعذيبــه، إذ يشُــكل ذلــك خرقــاً مزدوجــاً:

انتهاكاً للحظر المطلق على التعذيب.	-

وحرماناً من ضمانة المثول الجسدي التي تعُد درعاً وقائياً ضد اساءة المعاملة.	-

ــر  ــوف لمخاط ــرض الموق ــل تعُ ــة، ب ــة القضائي ــة الرقاب ــط فعالي ــف فق ــات لا تضُع ــذه الممارس ــل ه إنّ مث
ــع. ــاب المقن ــة لا للعق ــره كأداة للحماي ــن جوه ــف م ــد التوقي ــراء تمدي ــرغ إج ــة، وتفُ إضافي

ثانياً: الرقابة القضائية على إجراءات القبض وأماكن الاحتجاز

يشُــكل التحقــق مــن قانونيــة التوقيــف – خاصــة تاريــخ القبــض الفعلــي ومــكان الاحتجــاز – ضمانــة جوهرية 
لحمايــة الحــق فــي الحريــة الشــخصية مــن الاعتقــال التعســفي أو غيــر القانونــي، وهــي واحــدة مــن التدابيــر 
ــة فــي أماكــن ومــدد التوقيــف،  التــي مــن شــأنها ضمــان عــدم حــدوث التعذيــب او وقــوع مخالفــات قانوني

7	 المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب 

 ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من 
حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، 
ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، 

 ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، 

 وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
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ــد  ــاز الســري. إذ يعُ ــة أو الاحتج ــدد القانوني ــاوز للم ــياً لكشــف أي تج ــاً أساس ــد مدخ ــا يع ــة توثيقه ومتابع
القاضــي فــي جلســة تمديــد التوقيــف الســلطة الأولــى التــي تلتقــي بالموقــوف بعــد عرضــه مــن النيابــة العامــة 
علــى المحكمــة، وبالتالــي الرقيــب الأساســي علــى ســامة الإجــراءات منــذ لحظــة القبــض، وهــو مــا لــم يتــم 

الالتــزام بــه كمــا أنبــأت عــن ذلــك تقاريــر مراقبــي اســتقلال:

- التحقق من تاريخ القبض ومدد الاحتجاز	

ــى  ــخ القبــض عل ــي مــن تاري ــق المحكمــة الفعل ــاب شــبه منهجــي لتحق ــة عــن غي ــات المراقب تكشــف معطي
الموقــوف قبــل عرضــه علــى النيابــة العامــة أو المحكمــة. فقــد تجاهــل القاضــي الســؤال عــن تاريــخ التوقيــف 
ــي  ــؤال إلا ف ــذا الس ــرح ه ــم يطُ ــل 2,070(، ول ــن أص ــة م ــات )1,944 جلس ــن الجلس ــي )%93.9( م ف
ــدرة  ــف ق ــورة، إذ يضُع ــغ الخط ــر بال ــذا المؤش ــد ه ــاوز )%6.1(. ويعُ ــبة لا تتج ــط بنس ــة فق )126( حال
المحكمــة علــى كشــف أي احتجــاز غيــر قانونــي أو تجــاوز للمــدد المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات 
ــا بــان الإجــراءات القانونيــة تقضــي بأنــه يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي ان يســمع  الجزائيــة، علمً
اقــوال المقبــوض عليــه فــورا وان لــم يــأت الموقــوف بمبــرر لإطــاق ســراحه عليــه ان يرســله خــال 24 
ســاعة الــى وكيــل النيابــة المختــص،8 ولوكيــل النيابــة توقيــف المتهــم بعــد اســتجوابه لمــدة 48 ســاعة. 9   وان 
المطبــق علــى ارض الواقــع هــو الاحتجــاز الــى حيــن مــرور مــدة 24 ســاعة، و48 ســاعة إضافيــة لــدى 

النيابــة العامــة قبــل العــرض علــى قاضــي الصلــح.

ففــي كثيــر مــن الحــالات تعتبــر جلســة تمديــد التوقيــف هــي الاتصــال الأول والفعلــي للموقــوف مــع العالــم 
الخارجــي بعيــدا عــن ســلطة التحقيــق، لا ســيما ان مــدد التوقيــف كمــا وضحنــا أعــاه تمتــد لمــدة 72 ســاعة 
علــى الأقــل هــذا فــي حــال كانــت مــدد التوقيــف قانونيــة الامــر الــذي يجعــل مــن هــذا التسلســل الاجرائــي 

كجــدار يمنــع غالبيــة المواقيــف مــن التواصــل مــع العائلــة او الممثــل القانونــي.

إنّ عــدم التحقــق مــن هــذه المــدة يفُــرغ إجــراء تمديــد التوقيــف مــن دوره الرقابــي، ويتُيــح اســتمرار احتجــاز 
ــدأ المشــروعية والضــرورة القصــوى فــي حرمــان الأفــراد  ــة لمب غيــر مشــروع دون مســاءلة، فــي مخالف

مــن حريتهــم.

ــرض  ــل الع ــاز قب ــدد الاحتج ــي م ــة ف ــاوزات صريح ــة لتج ــاذج موثق ــة نم ــالات التالي ــد الح تجُس
القضائــي، 10مــع غيــاب اســتجابة قضائيــة فعالــة:

- الموقــوف خليــل )ملــف تمديــد توقيــف رقــم 483/2025، محكمــة صلــح رام الله(: تــم القبــض عليــه، 	
يــوم الأربعــاء بتاريــخ 25/6/2025، ولــم يعُــرض علــى المحكمــة إلا يــوم الأحــد 29/6/2025، أي 

بعــد تجــاوز واضــح للمــدة القانونيــة،  مــع تمديــد توقيفــه 15 يومــاً إضافيــة.

8	 المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية » يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ 
بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.”

9	 المادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية » يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة 
ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.«

10	 المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 » لا يجوز القبض على أي شخص او توقيفه الا وفق احكام 
القانون.” والمادة 32 من ذات القانون يجب إحالة المقبوض عليه الى النيابة خلال 24 ساعة.
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- ــاد صراحــة 	 ــح رام الله(: أف ــة صل ــم 490/2025، محكم ــف رق ــد توقي ــف تمدي ــد )مل ــوف محم الموق
بالقبــض عليــه  )احتجــازه( يــوم الســبت بتاريــخ 21/6/2025 وإحالتــه الــى النيابــة العامــة بتاريــخ 
30/6/2025 أي أبقــي عليــه موقوفــاً مــدة )10( أيــام لــدى جهــاز المخابــرات العامــة قبــل إحالتــه إلــى 

النيابــة، فــي تجــاوز جســيم للمــدد القانونيــة، دون أن يؤثــر ذلــك فــي قــرار التمديــد.

- ــى 	 ــح رام الله(: حصــل عل ــة صل ــم 4966/2025، محكم ــف رق ــد توقي ــف تمدي ــوف عــاء )مل الموق
أمــر افــراج يــوم الأحــد بتاريــخ 24/8/2025 عبــر  ممثلتــه القانونيــة، إلا أن الأمــر لــم ينُفــذ، وتــم 
تحويلــه إلــى المباحــث العامــة واحتجــازه حتــى الثلاثــاء بتاريــخ 26/8/2025 مــع تعرضــه للتعذيــب 
ــي  ــاً، ف ــه 15 يوم ــد توقيف ــس 28/8/2025، وتمدي ــوم الخمي ــة ي ــى النياب ــه إل ــم إحالت ــبح«، ث و«الش

مســار يظُهــر اســتخداماً متعاقبــاً للاحتجــاز خــارج الضوابــط القانونيــة.

- ــدى 	 ــز ل ــح رام الله(: احتجُ ــة صل ــم 711/2025، محكم ــف رق ــد توقي ــف تمدي ــراس )مل ــوف ف الموق
ــام دون  ــة أي ــد خمس ــة إلا بع ــى النياب ــرض عل ــم يعُ ــاء 2/9/2025، ول ــذ الثلاث ــة من المباحــث العام

ــي. ــرر قانون مب

- الموقــوف أميــر )ملــف رقــم 480/2025، محكمــة صلــح الخليــل(: صــدر قــرار افــراج، إلا أن القــرار 	
لــم ينُفــذ، وحجــزت حريتــه، فــي انتهــاك صريــح لســلطة القضاء ومبــدأ المشــروعية.

- الموقــوف أســيد )ملــف تمديــد توقيــف رقــم 467/2025، محكمــة صلــح يطــا(: أفــاد باحتجازه أســبوعاً 	
كامــاً قبــل العــرض علــى المحكمــة، مــع آثــار ضــرب واضحــة على جســده نتيجــة تعرضــه للضرب 
مــن قبــل جهــاز الشــرطة، سُــجلت فــي المحضــر، وســمح لــه بالجلــوس لعجــزه عــن الوقــوف، إلا أن 

المحكمــة لــم تحُلــه إلــى لجنــة طبيــة، ممــا حــال دون تفعيــل آليــات المســاءلة أو الحمايــة.

تظُهــر هــذه النمــاذج نمطــاً مــن التســاهل مــع تجــاوزات المــدد القانونيــة، وغيــاب تحقيــق قضائــي منهجــي 
ــن  ــف م ــي التوقي ــلطة ف ــتخدام الس ــي اس ــف ف ــى التعس ــة ال ــاز، بالإضاف ــض والاحتج ــروعية القب ــي مش ف
ــام العطــل  ــي تصــادف اي ــة العامــة بالعمــوم لا ســيما حــالات التوقيــف الت ــة والنياب ــل الضابطــة القضائي قب
الاســبوعية او الرســمية كالتوقيــف فــي مســاء يــوم الخميــس فالأصــل ان يفــرج عــن الموقــوف متــى كان 
بالإمــكان ضمــان الحضــور خاصــة فــي القضايــا الجنحويــة،   فالقانــون حصــر امــر التوقيــف بعــدم وجــود 
ــا ان التحفــظ والافــراج هــي ســلطة تقديريــة  مــكان اقامــة معــروف وثابــت.11 الا ان الواقــع التطبيقــي لدين
لمأمــور الضبــط القضائــي والأجهــزة الأمنيــة، الا ان هــذه الســلطة  تخضــع للأســف لاســتخدامات تــؤدي 
الــى تعســف فــي اســتخدام الســلطة فــي بعــض الأحيــان. 12مــع الاشــارة الــى ان الجلســات التــي تمــت الرقابــة 
عليهــا هــي جلســات تمديــد توقيــف نجــد فيهــا ان الجــزء الاكبــر بمعــدل )%86( مــن هــذه القضايــا 

هــي قضايــا جنحويــة.
11	 المادة 117 من قانون الإجراءات الجزائية » التحفظ على المقبوض عليه
1-  على المسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له

أ- أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.
ب- أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.

2- لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.«
12	 المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية« المادة 14 “1. الناس جميعا سواء أمام القضاء....«
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ان هــذه التجــاوزات وغيــاب الرقابــة يضعــف دور  القضــاء كضامــن للحريــة الشــخصية، ويعُــرض 
الموقوفيــن لمخاطــر الاحتجــاز التعســفي أو اســاءة المعاملــة دون رقابــة فعالــة. ويســتوجب ذلــك إصلاحــات 
ــة،  ــي كل جلس ــاز ف ــكان الاحتج ــض وم ــخ القب ــن تاري ــق المنهجــي م ــزام القضــاة بالتحق ــمل إل ــة تش عاجل
واتخــاذ تدابيــر فوريــة )كالإفــراج او إحالــة الملفــات للنيابــة العامــة لمباشــرة التحقيــق( عنــد الاشــتباه فــي 

ــة. ــة العادل ــات المحاكم ــال الكامــل لضمان ــان الامتث وجــود تجــاوز، لضم

- التحقق من قانونية مكان التوقيف	

ــكان  ــن م ــق م ــد التحق ــا،13 ويعُ ــف المخصصــة قانونً ــز التوقي ــي مراك ــف أي شــخص الا ف ــوز توقي لا يج
ــدة الاحتجــاز إذ  ــض وم ــخ القب ــن تاري ــق م ــة عــن التحق ــل أهمي ــة أساســية لا تق ــوف ضمان احتجــاز الموق
ترتبــط مباشــرة بمشــروعية الاحتجــاز وظروفــه، وتشُــكل مدخــاً حاســماً لكشــف أي احتجــاز غيــر قانونــي 
ــى  القاضــي،  ــة.  يجــب عل ــد مــن خطــر التعذيــب أو اســاءة المعامل ــة، بمــا يزي أو فــي أماكــن غيــر قانوني
ــة تكشــف عــن  ــات الرقاب ــر أن بيان ــى الاحتجــاز، بالتحقــق النشــط مــن هــذا العنصــر، غي كرقيــب أول عل
ــم  ــم يســأل القضــاة عــن مــكان التوقيــف فــي )%63.7( مــن الجلســات، ول قصــور فــي هــذا الجانــب، إذ ل
ــم تحليلهــا ضمــن هــذا المؤشــر،  ــة ت ــي )%36.3( منهــا. ومــن أصــل )2,027( حال يطُــرح الســؤال إلا ف
لــم يذُكــر مــكان الاحتجــاز إلا فــي )737( حالــة فقــط. ورغــم عــدم تســجيل أماكــن احتجــاز غيــر قانونيــة 
صراحــة ضمــن الحــالات المذكــورة، إلا أنّ غيــاب الســؤال المنهجــي بحــد ذاتــه يعُــد إشــكالية جســيمة، ممــا 

يضُعــف قــدرة المحكمــة علــى كشــف أي احتجــاز غيــر مشــروع أو فــي ظــروف غيــر لائقــة.

ويؤكــد ذلــك الحاجــة الملحــة إلــى تفعيــل دور رقابــي نشــط ومنهجــي للقاضــي، يشــمل إلزامــاً بطــرح أســئلة 
محــددة عــن تاريــخ القبــض ومــكان الاحتجــاز فــي كل جلســة، مــع توثيــق الإجابــات واتخــاذ تدابيــر فوريــة 
عنــد الاشــتباه فــي أي مخالفــة، لضمــان تحــول الضمانــات الدســتورية والدوليــة إلــى ممارســة عمليــة تحمــي 

كرامــة الإنســان فــي أخطــر مراحــل المســاس بحقوقــه الأساســية.

ثالثاً: علانية الجلسات

تظُهــر معطيــات المراقبــة احترامــاً عامــاً لهــذا المبــدأ، إذ عُقــدت جلســات تمديــد التوقيــف بصــورة علنيــة فــي 
)%99.8( مــن الحــالات المرصــودة، ممــا يعكــس التزامــاً ســائداً بعلانيــة الإجــراءات كقاعــدة أساســية.14 
ومــع ذلــك، وثقــت حــالات محــدودة لــم تعُقــد الجلســات علنيــاً، ارتبطــت غالبــاً بانتقــال المحكمــة إلــى مراكــز 
الاحتجــاز،  حيــث تعــذر إحضــار الموقــوف لأســباب صحيــة منعتــه مــن الحضــور وذلــك نتيجــة ادعــاءات 
ــي  ــال الإســرائيلي ف ــش الاحت ــادي ، أو بذريعــة وجــود اقتحــام لجي ــوف ف ــة الموق ــي حال ــا ف ــب كم بالتعذي
ــح الخليــل(، والموقــوف  ــة حليمــة )ملــف رقــم 333/2025، محكمــة صل ــة الموقوف ــة كمــا فــي حال المنطق

ــاح  ــز الإص ــي مراك ــان إلا ف ــس أي إنس ــف أو حب ــوز توقي ــاري« لا يج ــة الس ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة 125 م 13	 الم
والتأهيــل )الســجون( وأماكــن التوقيــف المخصصــة لذلــك بموجــب القانــون. ولا يجــوز لمأمــور أي مركــز قبــول أي إنســان فيــه إلا بمقتضــى 

ــر.” ــذا الأم ــدة المحــددة به ــد الم ــه بع ــه أن يبقي ــن الســلطة المختصــة ولا يجــوز ل ــع م ــر موق أم
14	 المــادة 237 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الســاري » تجــرى المحكمــة بصــورة علنيــة، مــا لــم تقــرر المحكمــة إجراءهــا 
ســرية لاعتبــارات المحافظــة علــى النظــام العــام أو الأخــاق، ويجــوز فــي جميــع الأحــوال منــع الأحــداث أو فئــة معينــة مــن الأشــخاص مــن 

ــة.” حضــور المحاكم
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ــرراً إلا فــي  ــال لا يكــون مب ــح بيــت لحــم(، رغــم أن الانتق ــم 1589/2025، محكمــة صل ــك )ملــف رق مال
حالــة الضــرورة او وجــود بينــة طبيــة، إلا أن تكــراره دون ضوابــط واضحــة ومســبقة يثيــر مخــاوف جديــة 
حــول تحويــل العلانيــة مــن ضمانــة فعليــة إلــى شــكلية، ممــا يضُعــف الرقابــة المجتمعيــة ويعُــرض الموقــوف 

لمخاطــر إضافيــة فــي بيئــة غيــر محايــدة.

رابعاً: حضور الأجهزة الأمنية جلسات تمديد التوقيف

أظهــرت معطيــات المراقبــة حضــور عناصــر أو ممثليــن عــن الأجهــزة الأمنيــة – بخــاف شــرطة 
الحراســات التابعــة للشــرطة القضائيــة التــي تكــون متواجــدة فــي المحكمــة  فــي )497( جلســة مــن إجمالــي 
الجلســات المرصــودة، أي بنســبة )%24(، وهــو حضــور لافــت مــن حيــث الحجــم والــدلالات. ويقُصــد بهــذا 
الحضــور وجــود مستشــارين قانونييــن للأجهــزة، أو أفــراد مــن الجهــاز الــذي نفــذ التوقيــف أو الاحتجــاز، 

لا عناصــر شــرطة الحراســة.

ــد التوقيــف التــي يفُتــرض أن  يكتســب هــذا المعطــى خطــورة اســتثنائية، خاصــة فــي ســياق جلســات تمدي
تُــدار فــي إطــار قضائــي خالــص يضمــن حيــاد المحكمــة وأمــن الموقــوف فــي الإفصــاح عــن أقوالــه دون 
ضغــط أو ترهيــب. وقــد تعلقــت )9( مــن هــذه الحــالات بموقوفيــن أبلغــوا صراحــة عــن تعرضهــم للتعذيــب 
ــق كشــف  ــط الإفصــاح الحــر ويعُي ــل يثُب ــذا الحضــور كعام ــا يعــزز مــن مخاطــر ه ــة، مم أو ســوء معامل

الانتهــاكات.

إن وجــود ممثليــن عــن الجهــة المســؤولة عــن الاحتجــاز داخــل قاعــة المحكمــة أو محيطهــا ينُتــج ضغطــاً 
نفســياً مباشــراً علــى الموقــوف يحــد مــن قدرتــه علــى التصريــح بحريــة، خاصــة فــي ادعــاءات التعذيــب، 
وتأثيــراً غيــر مباشــر محتمــل علــى أجــواء الحيــاد والاســتقلال القضائــي، ممــا يضــع المحكمــة فــي موقــف 

حــرج ويضُعــف فعاليــة رقابتهــا علــى مشــروعية الاحتجــاز وظروفــه.

ورغــم عــدم وجــود نــص قانونــي صريــح يمنــع هــذا الحضــور، وعلــى الرغــم مــن مبــدأ علنيــة الجلســات إلا 
أن غيــاب المنــع لا يبُــرر آثــاره الســلبية، خاصــة حيــن يتحــول إلــى عامــل ترهيــب فعلــي أو محتمــل، يدفــع 

الموقــوف إلــى الامتنــاع عــن عــرض الانتهــاكات خشــية الانتقــام بعــد الجلســة.

ــم  ــف رق ــد توقي ــف تمدي ــد )مل ــوف أحم ــة الموق ــا قضي ــل، منه ــذا الخل ــد ه ــة تجُس ــالات نوعي ــدت ح رُص
722/2025(، حيــث حضــرت عناصــر أمنيــة غيــر حراســات المحكمــة، ودخــل أحدهــم )مراســل( مكتــب 
ــا  ــا اســتراحة أعلنه ــل الجلســة، تلاه ــم قب ــث بشــأن المته ــي الحدي ــي ف ــاز أمن ــة جه ــه برغب القاضــي، ليبلغ
ــذا  ــد ه ــوف. يعُ ــه الموق ــز لدي ــاز المحتج ــع للجه ــه تاب ــياق أن ــن الس ــتدل م ــول شــخص يسُ القاضــي، ودخ
ــي. ــرار القضائ ــى اســتقلال الق ــر المباشــر عل ــر غي ــى محــاولات التأثي ــغ الخطــورة عل ــالاً بال الســلوك مث

ــرض أن  ــة، إذ يفُت ــة العادل ــات المحاكم ــر ضمان ــس جوه ــي يم ــل إجرائ ــن خل ــات ع ــذه المعطي ــف ه تكش
تكــون جلســات التمديــد فضــاءً آمنــاً ومحايــداً. ويسُــهم هــذا النمــط فــي إضعــاف ثقــة الموقوفيــن بالمنظومــة 
القضائيــة وفــي المســاواة بيــن الخصــوم، ويحــدّ مــن قــدرة المحكمــة علــى كشــف ادعــاءات التعذيــب أو أي 

مخالفــات جســيمة لحقــوق الانســان، ممــا يفُــرغ الرقابــة القضائيــة مــن مضمونهــا.
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خامساً: حق الموقوف بالدفاع
حــق الموقــوف بالدفــاع هــو حــق أساســي يشــمل بمضمونــه عــدة حقــوق شــريكة لهــذا الحــق وهــي حقــه 
بالتمثيــل القانونــي، وحقــه بالدفــاع عــن نفســه والادلاء بأقوالــه وشــهاداته كمــا لــه الحــق بســماعه والانصــات 

اليــه والاســتماع الحــر مــن قبــل المحكمــة دون ايــة عوائــق او موانــع.15

- حق الموقوف بالرد ومناقشة ما يثار بمواجهته.	

فيمــا يتعلــق بحــق الموقــوف فــي المناقشــة والــرد علــى مــا يثــار بمواجهتــه وطلــب تمديــد توقيفــه، أظهــرت 
الرقابــة أن المحكمــة ســمحت للمتهــم أو المشــتبه بــه بالمناقشــة فــي غالبيــة الحــالات، إلا أن )244( حالــة لــم 
يطلــب فيهــا الموقــوف المناقشــة، و)82( حالــة رفضــت فيهــا المحكمــة طلــب الموقــوف بالمناقشــة صراحــة.

إنّ رفــض الطلــب أو عــدم طلبــه يضُعــف فعاليــة الرقابــة القضائيــة وقــد يكــون مؤشــر علــى فقــدان الثقــة 
وعــدم الجديــة فــي الجهــات القضائيــة وعــدم انتاجيــة أي مناقشــة، وهــو بــدوره يفُــرغ جلســة التمديــد مــن 

دورهــا كآليــة للاســتماع الحــر إلــى الموقــوف.

- حق الاستعانة بمحام في جلسات تمديد التوقيف	

يعُــد التمثيــل القانونــي الفعــال ضمانــة جوهريــة مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة،16 خاصــة فــي إجــراء يمس 
جوهــر الحــق فــي الحريــة الشــخصية، إذ يتيــح للموقــوف الدفــاع عــن نفســه بكفــاءة، ويعُــزز مبــدأ تكافــؤ 
الوســائل الإجرائيــة بيــن أطــراف الدعــوى، غيــر أن معطيــات الرقابــة تكشــف عــن فجــوة فــي الوصــول 
إلــى التمثيــل القانونــي خصيصــا فــي القضايــا الجنحويــة حيــث ان التمثيــل القانونــي اختيــاري امــام محاكــم 
الصلــح وفــي طلبــات التمديــد، إذ حضــر محــامٍ للدفــاع فــي )865( حالــة فقــط مــن أصــل )2,070( جلســة 
مراقبــة، أي بنســبة )%41.8(، مقابــل )%58.2( مــن الجلســات التــي مثــل فيهــا الموقــوف دون أي تمثيــل 
قانونــي علمــا بــان التمثيــل القانونــي امــام محاكــم البدايــة الجزائيــة الزامــي بنــص القانون.17مشــيرين الــى 
حــق الموقــوف أيضــا بالاتصــال بمحاميــه والتواصــل معــه  وإتاحــة الفرصــة لــه للاتصــال بمحــام.18  الا 

15	 المادة 14 من العد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “ 2..... من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن 
 يثبت عليه الجرم قانونا.

 3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
 )أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

 )ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
 )ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

)د( أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له 
من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا 

 يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
)هـ( أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة 

شهود الاتهام،...”
16	  المادة 12 من القانون الأساسي المعدل » يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه 

سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.” 
17	 والمادة 14 » المتهم برئ حتى تثبت ‏إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية 

يجب أن يكون له محام يدافع عنه”
18	 المــادة رقــم 12 مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م »يبلــغ كل مــن يقبــض عليــه أو يوقــف بأســباب القبــض عليــه أو 
إيقافــه، ويجــب إعلامــه ســريعاً بلغــة يفهمهــا بالاتهــام الموجــه إليــه، وأن يمكــن مــن الاتصــال بمحــام، وأن يقــدم للمحاكمــة دون تأخيــر.«
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انــه تبيــن لــدى مراقبينــا حــالات تمنــع فيهــا الضابطــة القضائيــة تواصــل الموقــوف مــع ممثلــه القانونــي.19

ويبــرز تفــاوت جغرافــي واضــح فــي نســب التمثيــل، إذ بلغــت فــي الخليــل )%64.6(، وفــي رام الله والبيــرة 
)%54.6(، مقابــل نســب متدنيــة فــي جنيــن )%18.2( ونابلــس )%26(، ممــا يعكــس تفاوتــاً فــي إمكانيــة 
الوصــول إلــى الخدمــات القانونيــة، لا اختلافــاً فــي طبيعــة التهــم أو خطورتهــا، ويعُــزز مــن مخاطــر عــدم 

المســاواة أمــام القانــون.

ورغــم محدوديــة الحضــور، أدى المحامــون الحاضــرون دوراً فاعــاً نســبياً، إذ قدمــوا مرافعــات فــي )744 
حالــة مــن أصــل 865( )%86(، ممــا يشــير إلــى أن التمثيــل حيــن يتوفــر ليــس شــكلياً فــي الغالــب. إلا أن 
هــذا الــدور يصطــدم بعــدم تجــاوب القضــاء، إذ لــم تتجــاوز نســبة إخــاء الســبيل اســتجابة لدفــوع الدفــاع أو 
طلباتــه )%8.6(، ممــا يكشــف عــن ميــل عــام لــدى المحكمــة لإعطــاء وزن أكبــر لطلبــات النيابــة العامــة، 

مقارنــة بدفــاع الموقــوف.

ــل  ــن قب ــن م ــن المحامي ــم تعيي ــة، إذ ت ــاعدة القانوني ــة المس ــي منظوم ــديداً ف ــاً ش ــات ضعف ــد البيان ــا تؤك كم
الموقوفيــن أو عائلاتهــم فــي )%99.8( مــن الحــالات، مقابــل حالتيــن فقــط )%0.2( عبــر مؤسســات 
المســاعدة القانونيــة، ممــا يبُــرز غيــاب تدخــل مؤسســي منظــم يضمــن تمثيــاً قانونيــاً للفئــات الهشــة، رغــم 

ــراءة. ــة الب ــع قرين ــض م ــة الشــخصية ويتناق ــف كإجــراء يمــس الحري خطــورة التوقي

وفيمــا يخــص دور الدفــاع فــي طلــب فحــص الملــف التحقيقــي، يظــل محــدوداً، إذ طلُــب احضــاره فــي )61( 
حالــة فقــط )%12( مــن الحــالات التــي غــاب فيهــا الملــف، واســتجابت المحكمــة فــي )27( حالــة بإجابــة 
ــات،  ــن نصــف الطلب ــر م ــا يعكــس رفضــاً لأكث ــا )%44.3(، مم ــي منه ــف التحقيق ــب واحضــار المل الطل

ويضُعــف قــدرة الدفــاع علــى ممارســة رقابــة فعليــة علــى أســاس الإجــراءات.

ويتفاقــم هــذا القصــور فــي ســياق ادعــاءات التعذيــب واســاءة المعاملــة، إذ لــم تقــرر المحكمــة إحالــة الملــف 
ــاءة  ــب واس ــم للتعذي ــون تعرضه ــا موقوف ــى فيه ــة ادع ــن 28 حال ــي أي م ــق ف ــح تحقي ــات فت ــة لغاي للنياب
ــا  ــة، مم ــة طبي ــى لجن ــة إل ــى الإحال ــه حت ــوف أو محامي ــب الموق ــم يطل ــا ل ــي )%53.6( منه ــة، وف المعامل
يشُــير إلــى خشــية محتملــة مــن التصعيــد أو ضعــف الثقــة فــي جــدوى الإجــراءات القضائيــة، دون اســتبعاد 

ــام بدورهــم المطلــوب بالدفــاع. احتماليــة تخلــف بعــض المحاميــن عــن القي

سادساً: دور القاضي أثناء جلسة تمديد التوقيف

ــة  ــى الحرمــان مــن الحري ــة عل ــي مســار الرقاب ــة الحاســمة ف ــف اللحظــة القضائي ــد التوقي ــد جلســة تمدي تعُ
وضمــان احترامهــا، غيــر أن نتائــج الرقابــة تكشــف عــن اختــالات مقلقــة فــي ممارســة هــذا الــدور، ســواء 
ــا  ــاً، مم ــة زمني ــراءات، أو إدارة الجلس ــوف بالإج ــام الموق ــوف، أو إع ــع الموق ــل م ــلوب التعام ــي أس ف

ــى إجــراء شــكلي. ــر مــن الحــالات إل ــة ويحُــول الجلســة فــي كثي ــات الإجرائي يضُعــف جوهــر الضمان

19	 قضية الموقوف عهد )تمديد توقيف 616- 2025 محكمة صلح الخليل( » حيث صرح وكيل الموقوف عهد بمنعه من 
التواصل معه وعدم السماح له بالتواصل او حضور التحقيق امام النيابة العامة.
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- أسلوب التعامل مع الموقوفين:	

رُصــدت حــالات تعامــل غيــر لائــق مــن قبــل بعــض القضــاة، اتســمت بنبــرة ازدراء أو تهديــد، فــي مســاس 
صريــح بكرامــة الموقــوف وقرينــة البــراءة، ففــي قضيــة الموقــوف نعمــان )محكمــة صلــح رام الله، ملــف 
تمديــد توقيــف رقــم 3551/2025(، حيــث وجــه القاضــي عبــارة: »إذا مســكناك مــرة ثانيــة علــى مخــدرات 
بتنــام علــى جنــب واحــد مــش جنبيــن«، وفــي قضيــة عرفــات )محكمــة صلــح رام الله، ملــف تمديــد توقيــف 
ــي شــهر  ــا صرل ــدي، ولســه م ــت عن ــك جي ــال القاضــي: »لســوء حظــك إن ــث ق ــم 4109/2025(، حي رق
ــاد  مصــدر حكــم عليــك، هالمــرة راح تكــون غيــر«. تعكــس هــذه العبــارات خروجــاً عــن مقتضيــات الحي
والاســتقلال القضائــي، وتحويــل الجلســة مــن فضــاء امــان إلــى أداة ضغــط نفســي يعُيــق الإفصــاح الحــر 
عــن أي انتهــاكات، علمــا بانــه يمنــع علــى القاضــي الحكــم فــي علمــه الشــخصي الا انــه وبالحالتيــن الــوارد 

ذكرهمــا تعبيــر المحكمــة كان مبنــي علــى علــم شــخصي.20

كمــا رُصــدت انتهــاكات إضافيــة تتعلــق بكرامــة الموقــوف، مــن خلال مثولــه أمام القاضــي مكبــاً بالأصفاد، 
وهــو إجــراء يشُــكل مساســاً بكرامــة الإنســان وســامته النفســية ويضُعف افتــراض البراءة.

- إعلام الموقوف بالإجراءات:	

ــم  ــه، إذ ت ــرارات المتخــذة بحق ــه بالإجــراءات والق ــوف أو وكيل ــي إعــام الموق ــات قصــوراً ف تظُهــر البيان
الإعــام فــي )%62.1( فقــط مــن الحــالات، وغالبــاً بصــورة جزئيــة تقتصــر علــى إعــان القــرار أو مــدة 
التمديــد، دون شــرح كافٍ للأســباب أو الأســاس القانونــي. أمــا فــي )%37.9( مــن الجلســات لــم يتــم الإعــام 

مطلقــاً.

- إدارة الجلسة ومدتها:	

ــدة الجلســات، إذ  ــة لم ــرة الزمني ــي قصــر الفت ــل ف ــق يتمث ــي مقل ــط إجرائ ــة عــن نم ــات الرقاب تكشــف بيان
انتهــت )%59.3( منهــا فــي أقــل مــن 10 دقائــق )%28.4 أقــل مــن 5 دقائــق، و%30.9 بيــن 5-10 
دقائــق(، و)%39.4( مــن )11 الــى 15( دقيقــة، فــي حيــن لــم تتجــاوز الجلســات التــي اســتغرقت أكثــر مــن 
15 دقيقــة )%1.4( مــن إجمالــي الجلســات المرصــودة، ويبــرز هــذا النمــط تفاوتــاً جغرافيــاً، حيــث ســجلت 
محافظــات لديهــا عــدد كبيــر مــن القضايــا مثــل نابلــس نســبة ) %81.8( للجلســات أقــل مــن 5 دقائــق، بينمــا 
شــهدت محافظــات مثــل الخليــل وبيــت لحــم نســباً أعلــى للجلســات بيــن 15-10 دقيقــة، دون أن ينعكــس ذلــك 

جوهريــاً علــى عمــق التســبيب أو مــآلات القــرارات.

سابعاً: الملف التحقيقي )المبررات والأدلة(

ــكاب الفعــل الجرمــي  ــة بارت ــى عليهــا القناعــة الأولي ــي تبُن ــزة الأساســية الت ــي الركي ــف التحقيق ــكل المل يشُ
ــق،  ــي إدارة التحقي ــة ف ــة العام ــة النياب ــى جدي ــرز عل ــر الأب ــد المؤش ــا يعُ ــوف، كم ــى الموق ــوب إل المنس

20	 المادة 205 من قانون الإجراءات الجزائية« لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.«
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ــق  ــل ومُرف ــي مكتم ــف تحقيق ــح وجــود مل ــرض أن يتي ــه. إذ يفُت ــف وضرورت ــررات التوقي ومشــروعية مب
بطلــب التمديــد للمحكمــة فحــص الوقائــع بدقــة، وتقييــم كفايــة البينــات الأوليــة، وممارســة رقابــة فعليــة علــى 

ــادئ الضــرورة والتناســب.  ــاً لمب ــة الشــخصية، وفق ــد الحري اســتمرار تقيي

غيــر أن نتائــج المراقبــة الميدانيــة تكشــف عــن خلــل جســيم فــي التعامــل مــع هــذا الملــف، إذ أرفقــت النيابــة 
العامــة الملــف التحقيقــي بطلــب التمديــد فــي )%32.7( فقــط مــن الحــالات، مقابــل )%67.3( مــن الجلســات 
التــي لــم يبُــرز فيهــا الملــف أصــاً. وبالأرقــام المطلقــة، غــاب الملــف التحقيقــي عــن )1,393 حالــة مــن 
ــة العامــة إلا  ــم تطلــب المحكمــة إحضــار الملــف التحقيقــي مــن النياب أصــل 2,070( جلســة تمديــد، كمــا ل
ــدور  ــة فقــط، بنســبة )%3.9( مــن مجمــل الجلســات، ممــا يعكــس قصــوراً فــي ممارســة ال فــي )55( حال

الرقابــي المنــوط بهــا. 

أمــا علــى صعيــد الدفــاع، فقــد طلُــب الملــف فــي )61( حالــة )%12( مــن قبــل وكيــل الدفــاع أو الموقــوف 
نفســه، واســتجابت المحكمــة لهــذا الطلــب فــي )27( حالــة فقــط، بنســبة )%44.3(، ممــا يكشــف عــن تفــاوت 

واضــح فــي الاســتجابة لطلبــات الدفــاع مقارنــة بتســهيل متطلبــات النيابــة.

وتتعــزز دلالــة هــذا الخلــل عنــد ربــط غيــاب الملــف بقــرارات المداولــة، إذ قــررت المحكمــة رفــع الجلســة 
للتدقيــق والمداولــة فــي )93( حالــة فقــط مــن مجمــل الجلســات، انتهــت )16( منهــا بإخــاء ســبيل الموقــوف. 
ويبُــرز هــذا المعطــى أن الاطــاع الفعلــي علــى الملــف التحقيقــي ومراجعتــه الدقيقــة واخــذ المــدة  الزمنيــة 
ــا  ــة، مم ــة الأولي ــة القضائي ــر القناع ــى تغيي ــادر عل ــه ق ــق في ــف والتدقي ــل المل ــى كام ــة للاطــاع عل الكافي
يــؤدي إلــى قــرارات أكثــر توازنــاً تحتــرم الحريــة الشــخصية كقاعــدة أصليــة، وتقُيــد التوقيــف الاحتياطــي 

بضرورتــه القصــوى.

وعليــه، يتضــح أن غيــاب الملــف التحقيقــي عــن غالبيــة جلســات التمديــد ليــس بالأمــر البســيط، بــل يسُــهم 
عمليــاً فــي تحويــل الجلســة إلــى إجــراء شــكلي، تتُخــذ فيــه قــرارات تمــس جوهــر الحريــة الشــخصية دون 
فحــص جــدي لمســتندات القضيــة أو تقييــم حقيقــي لكفايــة البينــات او بنــاء قناعــة حقيقيــة ناتجــة عــن أســس 
ووقائــع قانونيــة حقيقيــة . وهــو مــا يضُعــف بشــكل كبيــر الــدور الرقابــي للمحكمــة، ويقُــوّض إحــدى أبــرز 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة، المتمثلــة فــي حــق الموقــوف فــي أن يقُيَّــم حرمانــه مــن حريتــه علــى أســاس 
ــة  ــة العام ــزام النياب ــذي يســتوجب إل ــر ال ــم الموضوعــي، الأم ــل للتقيي ــاح وقاب ــي واضــح ومت ــف تحقيق مل
بإرفــاق الملــف التحقيقــي كشــرط إجرائــي أساســي، وتمكيــن المحكمــة والدفــاع مــن الاطــاع عليــه تلقائيــاً، 

وإلا يطبــق الجــزاء الإجرائــي برفــض طلــب تمديــد التوقيــف شــكلاً.

ثامناً: فعالية أداء النيابة في جلسات التمديد

ــبة  ــت بنس ــف، إذ بلغ ــد التوقي ــات تمدي ــي جلس ــة ف ــة العام ــل للنياب ــة حضــوراً كام ــات الرقاب ــر معطي تظُه
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)%100(، وهــو مــا يتوافــق شــكلياً مــع الإلــزام القانونــي بمثولهــا فــي الإجــراءات الجزائيــة،21 فالجلســة لا 
تعتبــر قانونيــة دون حضــور النيابــة العامــة. غيــر أن هــذا الحضــور المنتظــم لا يقابلــه التــزام مماثــل بجوهــر 
الــدور المنــوط بالنيابــة العامــة، بوصفهــا جهــة مكلفــة دســتورياً وقانونيــاً بالتــوازن بيــن مقتضيــات التحقيــق 

وحمايــة الحقــوق والحريــات الأساســية وان النيابــة العامــة هــي ممثلــة الحــق العــام وخصــم شــريف.

ــة العامــة يعُامــل التوقيــف  ــات عــن نمــط ممنهــج فــي ســلوك النياب ــي، تكشــف البيان ــى المســتوى العمل فعل
الاحتياطــي كقاعــدة إجرائيــة ســائدة، لا كاســتثناء محــدود، فــي مخالفــة واضحــة لمبــدأ التناســب والضــرورة 
وخصوصيــة التوقيــف التــي أوردهــا المشــرع. ويتجلــى ذلــك بوضــوح فــي مــدد التمديــد المطلوبــة، إذ طلبــت 
النيابــة العامــة امــام محاكــم الصلــح تمديــداً إلــى 15 يومــاً كاملــة – وهــي المــدة القصــوى المســموح بهــا فــي 
التمديــد الأولــي، فــي )1,078( حالــة، أي بنســبة )%57.1( مــن إجمالــي الجلســات التــي تمــت مراقبتهــا، 
ممــا يجعــل هــذه المــدة الخيــار الأكثــر شــيوعاً، لا إجــراءً اســتثنائياً مبــرراً بظــروف تحقيقيــة فرديــة محــددة.

فــي المقابــل، لــم تتجــاوز طلبــات التمديــد القصيــر نســبياً امــام محاكــم الصلــح )من 1 إلــى 7 أيــام( )5.8%(، 
ــاً بنســبة لا تزيــد عــن )%0.7(. ويعكــس هــذا  وغابــت الطلبــات المتوســطة )مــن 8 إلــى 14 يومــاً( تقريب
التوزيــع غيابــاً شــبه كامــل لمبــدأ التــدرج فــي تقييــد الحريــة، واعتمــاداً آليــاً علــى الحــد الأقصــى للتمديــد، 
ــى  ــر عل ــروب أو التأثي ــر اله ــل خط ــدة، مث ــى ح ــة عل ــكل قضي ــق ب ــة تتعل ــررات موضوعي ــان مب دون بي
الأدلــة أو خطــورة الجريمــة، ممــا يحُــول التوقيــف الاحتياطــي مــن إجــراء وقائــي محــدود إلــى أداة روتينيــة 

للحرمــان المطــوّل مــن الحريــة.

إن هــذه النزعــة نحــو التمديــد المطــوّل تعُــزز مــن مخاطــر تحويــل الاحتجــاز إلــى عقوبــة مقنعــة قبــل أي 
إدانــة، فــي انتهــاك محتمــل لقرينــة البــراءة والحــق فــي محاكمــة عادلــة. 

ــا  ــغ فيه ــي أبل ــك الحــالات الت ــي ذل ــا ف ــف، بم ــد التوقي ــق لجلســات تمدي ــي الدقي ــن خــال الرصــد الميدان م
الموقوفــون صراحــة عــن تعرضهــم للتعذيــب أو المعاملــة القاســية، لاحــظ فريــق مراقبــي اســتقلال تكــراراً 
ــة  ــة عامــة خالي ــارات نمطي ــى عب ــاً عل ــث اعتمــدت غالب ــة العامــة، حي ــات النياب ــي صياغــة طلب ممنهجــاً ف
مــن التفاصيــل الواقعيــة أو التقــدم الملمــوس فــي التحقيــق. كانــت الصيغــة المتكــررة لطلــب التمديــد تقريبــاً 
كالتالــي: »تلتمــس النيابــة العامــة تمديــد توقيــف المتهــم لمــدة 15 يومــاً، حيــث إن النيابــة مــا زالــت مُثابــرة 
علــى إجــراءات التحقيــق، ولحاجتهــا إلــى وقــت كافٍ لاســتكمال التحقيــق وبنــاء ملــف كامــل متكامــل قابــل 
للإحالــة إلــى المحكمــة، ونظــراً لخطــورة التهمــة الموجهــة إليــه والتــي تؤثــر علــى الأمــن والنظــام العــام 
والســلم الأهلــي، وصونــاً للأدلــة«، بالإضافــة الــى رصــد حــالات عــدة مــن قبــل مراقبينــا لــم تقــم النيابــة 
العامــة بالمرافعــة الفعليــة وانمــا اكتفــى بنســخ نــص موجــود مســبقا لــدى المحكمــة ولصقــه علــى الضبــط.

ــة، إذ  ــراءات المحاكم ــاء إج ــى انته ــف حت ــد التوقي ــات تمدي ــى طلب ــوء إل ــة واللج ــات المراقب ــر معطي تظُه

21	 المادة 302 من قانون الإجراءات الجزائية  رقم )3( لسنة 2001م “تنعقد جلسات محاكم الصلح في 

دعاوى الجنح بحضور وكيل النيابة العامة والكاتب.«
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سُــجلت فــي 572 حالــة بنســبة )%27.6( مــن إجمالــي الجلســات، وهــي نســبة مرتفعــة للغايــة بالنظــر إلــى 
غلبــة القضايــا الجنحويــة التــي تمثــل )%86(، التــي لا تعُــد غالبــاً ذات خطــورة اســتثنائية تســتوجب حرمانــاً 
مفتوحــاً مــن الحريــة. ويشُــكل هــذا الخيــار الإجرائــي، الــذي يحُــول التوقيــف إلــى احتجــاز ممتــد غيــر محــدد 
المــدة، مساســاً جســيماً بمبــدأ التناســب والضــرورة، إذ يفُــرغ التوقيــف مــن طابعــه الاســتثنائي ويقُربــه مــن 

عقوبــة مقنعــة قبــل أي إدانــة نهائيــة.

ورغــم وجــود تفــاوت نســبي بيــن المحافظــات فــي اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن التمديــد، إلا أن هــذا التفــاوت 
ــم  ــة تحك ــر موحــدة وموضوعي ــاب معايي ــد غي ــا يؤك ــدر م ــه، بق ــتقلة بحــد ذات ــة مس ــة تحليلي ــل دلال لا يحم
قــرارات المحكمــة وفــي اختيــار هــذا الخيــار المطــوّل، ممــا يعُــزز مــن الانطبــاع بــأن التمديــد حتــى انتهــاء 

الإجــراءات يصُبــح خيــاراً روتينيــاً فــي قضايــا لا تســتدعي بالضــرورة حرمانــاً مفتوحــاً مــن الحريــة.

وفــي محاكــم البدايــة، التــي رصــدت نســبة أقــل مــن الجلســات )%8.8( مــن مجمــوع الجلســات التــي تــم 
رصدهــا، بــرز اللجــوء إلــى التمديــد حتــى انتهــاء الإجــراءات أو مــدد طويلــة أخــرى )مثــل 45 يومــاً( بنســب 
ــاً  ــا أكثــر خطــورة تســتدعي تدقيق ــة تتعامــل مــع قضاي ملحوظــة، رغــم افتــراض أن هــذه الدرجــة القضائي
أعمــق. إلا أن الرقابــة أكــدت أن هــذا التدقيــق لا ينعكــس دائمــاً فــي تقليــص المــدد أو تفضيــل البدائــل، ممــا 
ــدرج  ــى الت ــة ترتكــز عل ــاب فلســفة إجرائي ــزز مــن غي ــح، ويعُ ــاً فــي النهــج مــع محاكــم الصل يظُهــر تقارب

والتناســب كقاعــدة أولويــة.

ــف  ــة بعــرض المل ــة العام ــزام النياب ــي الت ــع قصــور جســيم ف ــد المطــوّل م ــج للتمدي يتقاطــع النمــط الممنه
ــد مــن مضمونهــا  ــرغ هــذا الســلوك جلســات التمدي ــد، ويفُ ــات التمدي ــاً بطلب ــى المحكمــة مرفق ــي عل التحقيق
الرقابــي الأساســي، محــولاً إياهــا إلــى إجــراء شــكلي يقــوم علــى افتــراض صحــة طلــب النيابــة دون فحــص 

ــادئ الشــفافية والتناســب. ــة لمب ــة، فــي مخالف موضوعــي للأدل

تاسعاً: استجابة المحكمة لطلبات تمديد التوقيف/ التوقيف: مؤشرات قضائية في 
التطبيق العملي

تظُهــر معطيــات المراقبــة أن اســتجابة المحاكــم النظاميــة لطلبــات تمديــد التوقيــف المقدمــة مــن النيابــة العامة 
نمطــاً قضائيــاً يتســم بارتفــاع ملحــوظ فــي معــدلات القبــول، مقارنــة برفــض طلــب التمديــد والافــراج عــن 
ــب  ــت المحاكــم طل ــة، لبّ ــة. فمــن أصــل )2,070( جلســة مراقب ــداً للحري ــل تقيي ــل أق المتهــم أو اعتمــاد بدائ
النيابــة بالتمديــد فــي غالبيتهــا الســاحقة، فــي حيــن لــم يتجــاوز عــدد قــرارات إخــاء الســبيل )178( حالــة، 
ــادراً،  ــتثناءً ن ــبيل يظــل اس ــذا المعطــى أن إخــاء الس ــرز ه ــي. ويبُ ــن الإجمال ــط م ــبة )%8.6( فق أي بنس
لا قاعــدة ســائدة فــي الممارســة القضائيــة، رغــم أن الحريــة الشــخصية حــق أصيــل يفُتــرض تقييــده عنــد 

ضــرورة قصــوى وتناســب صــارم.

ويعــد قــرار التمديــد لمــدة 15 يومــاً كاملــة الأكثــر شــيوعاً، إذ صــدر فــي )874( حالــة بنســبة )46.3%( 
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ففــي القضايــا المنظــورة امــام محكمــة الصلــح ، يليــه التمديــد حتــى انتهــاء إجــراءات المحاكمــة فــي )421( 
حالــة بنســبة )%20.3(. ويعكــس هــذا الاتجــاه ميــاً قضائيــاً نحــو مــدد طويلــة تتماشــى مــع طلبــات النيابــة 
العامــة، غالبــاً دون تســبيب فــردي مفصــل فــي محاضــر الجلســات يبــرز المبــررات الموضوعيــة المتعلقــة 

بخطــورة الجريمــة، أو التأثيــر علــى الأدلــة.

علــى النقيــض، بلغــت قــرارات التمديــد القصيــر امــام محاكــم الصلــح )مــن 1 إلــى 7 أيــام( )129( حالــة 
فقــط بنســبة )%6.8(، والمتوســط )مــن 8 إلــى 14 يومــاً( )77( حالــة بنســبة )%4.1(، ممــا يكشــف عــن 
محدوديــة تطبيــق مبــدأ التــدرج الزمنــي فــي تقييــد الحريــة، حتــى فــي القضايــا ذات الخطــورة المتوســطة. 
أمــا الجلســات التــي انتهــت بصــدور حكــم نهائــي يفصــل فــي القضيــة الجزائيــة، فبلغــت )233( حالــة بنســبة 
ــد، ممــا  ــة بحجــم قــرارات التمدي ــر مقارن ــه يظــل محــدود التأثي ــم إيجابــي نســبياً، لكن )%11.3(، وهــو رق
يعُــزز مــن الانطبــاع بــأن جلســات التمديــد تسُــتخدم أساســاً كوســيلة لإطالــة الاحتجــاز، لا لتســريع المحاكمــة.

ــد تبنــت نهجــاً مشــابهاً، مــع ميــل  ــة الجلســات المرصــودة أمامهــا نســبياً ، فق أمــا محاكــم البدايــة، رغــم قل
واضــح نحــو التمديــدات الطويلــة )حتــى 45 يومــاً أو انتهــاء المحاكمــة حيــث بلغــت نســبتهم  %72.5 مــن 
التمديــدات المنظــورة امامهــا( ، رغــم افتــراض تدقيــق أعمــق فــي القضايــا ذات الخطــورة الأعلــى. إلا أن 
ــبيب  ــدة دون تس ــدداً ممت ــرارات م ــدر الق ــاً، إذ تصُ ــاً عملي ــس دائم ــق لا ينعك ــذا التدقي ــدت أن ه ــة أك الرقاب

معمــق يرُاعــي الأثــر البالــغ للحرمــان الطويــل مــن الحريــة.

 كشــفت تقاريــر وملاحظــات المراقبيــن وجــود تقاربــاً فــي النهــج القضائــي بيــن محاكــم الصلــح والبدايــة، 
ــادراً فــي  ــاراً ن ــرة، ويظــل الافــراج خي ــى القصي ــة عل ــى الرفــض، والمــدد الطويل ــول عل ــب القب حيــث يغل
ــن  ــق الواضــح بي ــى التفري ــز عل ــة ترتك ــفة إجرائي ــاب فلس ــى غي ــات إل ــذه الممارس ــير ه ــتويين. وتشُ المس
ــة  ــة القضائي ــة تضُعــف الرقاب ــان نزعــة مؤسســية عام ــل طغي مســتويات الخطــورة ومراحــل الدعــوى، ب
ــس جوهــر  ــة تمَ ــى ممارســة روتيني ــن اســتثناء محــدود إل ــه م ــف الاحتياطــي، وتحُول ــى التوقي ــة عل الفعلي
الحريــة الشــخصية، وهــذا يحُــول التوقيــف إلــى الإجــراء الأساســي فــي القضايــا الجنحويــة الســائدة، رغــم 
افتــراض البــراءة كقاعــدة أصليــة. ونــادراً مــا عدّلــت هــذه المحاكــم مــدد التمديــد المطلوبــة تقليصــاً، كمــا 
ــه  ــر من ــي أكث ــق إجرائ ــى تصدي ــة إل ــول دور المحكم ــذا يحُ ــة، وه ــر مفصل ــة غي ــرات عام ــدت تبري اعتم

ــاً. ــاً موضوعي تحليلي

عاشراً: اختلال مبدأ تكافؤ الخصوم وانحياز السياق الإجرائي لصالح النيابة العامة

ــة  ــؤ الخصــوم خــال مرحل ــدأ تكاف ــي مب ــال واضــح ف ــة وجــود اخت ــات الميداني ظهــر مــن خــال المعطي
التوقيــف، حيــث يتداخــل الــدوران القضائــي والنيابــي بصــورة تحــدّ مــن فعاليــة حــق الدفــاع وتؤثــر ســلباً 
ــل  ــاً لا يعُام ــارس دوراً عملي ــة تم ــة العام ــوا أن النياب ــون لاحظ ــة. المراقب ــة القضائي ــة العملي ــى حيادي عل
علــى أنــه طــرف خصــم فــي الإجــراءات، بــل تظهــر فــي كثيــر مــن الأحيــان كجهــة متقاربــة وظيفيــاً مــع 

ــن ســلطتي الاتهــام والحكــم. ــي يتوجــب أن تفصــل بي ــة الت المحكمــة، ممــا يضُعــف المســافة الإجرائي
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ــد رُصــدت  ــع القضــاة. فق ــر المتســاوية للتواصــل م ــرص غي ــى بوضــوح مــن خــال الف ــل يتجل ــذا الخل ه
ــت  ــدء الجلســات بوق ــل ب ــم قب ــة داخــل قاعــات المحاك ــة العام ــو النياب ــا ممثل ــد فيه ــررة يتواج حــالات متك
كافٍ، ممــا يمكنهــم مــن مناقشــة الطلبــات وتبريــر التمديــدات وطــرح رؤاهــم حــول الشــخص الموقــوف أو 
مجريــات التحقيــق، وذلــك خــارج الإطــار العلنــي للجلســة. فــي المقابــل، لا يحظــى الدفــاع بفــرص مماثلــة 
للنقــاش أو التواصــل خــارج إطــار الجلســة، ســواء بســبب عــدم حضــور المحامــي فــي بعــض الحــالات أو 
بســبب طبيعــة العمــل القضائــي، ممــا يحــول دون تقديــم حجــج أو تصــورات دفاعيــة متكاملــة قبــل صــدور 

القناعــة القضائيــة.

نتيجــةً لهــذا الواقــع، تصبــح بعــض جلســات التمديــد قائمــة علــى قناعــة أوليــة تكونــت مســبقاً لــدى المحكمــة 
بنــاءً علــى مــا عرضتــه النيابــة العامــة خــارج الإطــار الإجرائــي الرســمي، هــذا الأمــر يقلــل مــن فعاليــة 
المرافعــات الدفاعيــة خــال الجلســة ويحــد مــن تأثيرهــا علــى القــرار القضائــي. كمــا أنّ مضمــون قــرارات 
التوقيــف يظُهــر فــي بعــض الحــالات تبــنٍّ شــبه كامــل  لســردية وطلــب النيابــة العامــة دون إجــراء مناقشــة 

جــادة لدفــوع الدفــاع أو محاولــة تقييــم حقيقــي لبدائــل التوقيــف.

وبذلــك، لا يقتصــر أثــر هــذا التماهــي علــى مســألة شــكلية تتعلــق بتنظيــم العمــل داخــل المحاكــم، بــل يمتــد 
ليطــال جوهــر الضمانــات الإجرائيــة، وعلــى رأســها مبــدأ الحيــاد القضائــي، وحــق الدفــاع فــي المنافســة 
ــن أطــراف  ــة بي ــة متكافئ ــي إطــار مواجه ــه ف ــد حريت ــب تقيي ــي أن ينُظــر طل ــوف ف ــة، وحــق الموق العادل

ــاز لطــرف الاتهــام. الدعــوى، لا فــي ســياق يغلــب عليــه الانحي

أحد عشر: نمطية التسبيب القضائي وإفراغ الرقابة على التوقيف من مضمونها

ــف الصــادرة عــن  ــد التوقي ــرارات تمدي ــر ق ــة وتبري ــي صياغ ــابه ملحــوظ ف ــون وجــود تش لاحــظ المراقب
المحاكــم، حتــى فــي الحــالات التــي اســتمعت فيهــا المحكمــة مباشــرة إلــى مرافعــات الدفــاع وأقــوال 
ــارات عامــة  ــى عب ــد مــن هــذه القــرارات، تعتمــد عل ــن. حيــث ظهــرت صيغــة موحــدة فــي العدي الموقوفي
ــد أول  ــا تمدي ــرار إم ــح أن الق ــم، وتوضي ــوال المته ــة وأق ــى النياب ــة إل ــتماع المحكم ــى اس ــارة إل ــل الإش مث
ــة بإجــراءات التحقيــق، وأن التحقيــق لا ينتهــي بمجــرد اســتجواب  ــدء النياب ــى ب ــد عل أو لاحــق، مــع التأكي
المتهــم، مــع تبريــر التمديــد بتمكيــن النيابــة مــن اســتكمال تحقيقاتهــا وتجهيــز ملــف صالــح للإحالــة، ونظــرًا 
لطبيعــة التهمــة وخطورتهــا. تتُخــذ هــذه القــرارات عــادة بالاســتناد إلــى المــادة )120( ومــا يليهــا مــن قانــون 

ــة. الإجــراءات الجزائي

فــي الجلســات اللاحقــة لتمديــد التوقيــف، تكــررت نفــس العبــارات مــن ممثلــي النيابــة العامــة دون أي أدلــة 
جديــدة أو تقــدم يذكــر فــي التحقيــق أو أي مســتجدات حقيقــة. وفــي المقابــل، اســتمرت المحاكــم فــي تبنــي ذات 
التســبيبات النمطيــة، دون إجــراء تقييــم دقيــق لملــف التحقيــق أو دراســة حقيقيــة لمــدى ضــرورة وتناســب 

كل قــرار تمديــد.
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يثيــر هــذا النمــط المتكــرر مــن التبريــر تســاؤلات جديــة حــول مــدى فعاليــة الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات 
ــة الشــخصية  ــر التدخــات خطــورة فــي حــق الحري التوقيــف الاحتياطــي. فهــذه الإجــراءات تعــد مــن أكث
ــى  ــوم عل ــة تق ــر صارم ــزام بمعايي ــون الأساســي، وتشــترط الالت ــادة )11( مــن القان ــول بموجــب الم المكف

ضــرورة التمديــد وملاءمتــه، مــع مراجعــة دقيقــة ومنتظمــة.

إن اســتمرار هــذا النهــج يضعــف دور المحكمــة كضامــن للحقــوق والحريــات وضابــط مســتقل للإجــراءات، 
ــر  ــع أن تنظ ــب الوض ــة. يتطل ــاءة المعامل ــب واس ــاءات التعذي ــا ادع ــار فيه ــي تث ــا الت ــي القضاي ــة ف خاص
المحكمــة بعنايــة فــي مشــروعية اســتمرار التوقيــف، وتلُــزم النيابــة العامــة بتقديــم أدلــة ملموســة علــى تقــدم 
ــي  ــة الحــق ف ــراءة وحماي ــة الب ــرام قرين ــة واحت ــة العدال ــن مصلح ــادل بي ــوازن ع ــق ت ــع تحقي ــق، م التحقي

الحريــة.

يــؤدي غيــاب التســبيب الفــردي المرتبــط بخصوصيــة كل قضيــة إلــى تجريــد قــرارات تمديــد التوقيــف مــن 
طبيعتهــا الاســتثنائية، ممــا يحولهــا إلــى إجــراء روتينــي يعــاد إنتاجــه بشــكل تلقائــي. وبهــذا تكــون النتيجــة 
ــوق  ــرًا لحق ــاكًا مباش ــل انته ــا يمث ــة، مم ــة واضح ــررات موضوعي ــاز دون وجــود مب ــرة الاحتج ــة فت إطال

الأفــراد الأساســية ومبــادئ المحاكمــة العادلــة.
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الفصل  الرابع

ادعاءات التعذيب واساءة المعاملة

تمهيد:

تعُد رقابة مؤسسات المجتمع المدني على جلسات تمديد التوقيف من أبرز أدوات الرصد لادعاءات التعذيب 
واساءة المعاملة، إذ تكون الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب واساءة المعاملة عادةً ما زالت ظاهرة، ويعُد 
عامل الزمن حاسماً في توثيقها وإثباتها، مما يتيح للقاضي اتخاذ إجراءات فورية لحماية الموقوف وفقاً 

للمعايير الدولية.

ــاءة  ــب واس ــن التعذي ــة م ــة الوقاي ــي منظوم ــة ف ــكاز مركزي ــف تشــكل نقطــة ارت ــد التوقي ــات تمدي إن جلس
المعاملــة. وأي صــور فــي تمكيــن الموقــوف مــن حقــه فــي الدفــاع، أو فــي الاســتماع الجــدي إلــى شــكواه، 
أو فــي اتخــاذ إجــراءات فوريــة )كالكشــف الطبــي المســتقل أو نقلــه مــن مــكان الاحتجــاز(، ينعكــس مباشــرة 
علــى إمكانيــة كشــف جريمــة التعذيــب واســاءة المعاملــة، وتوثيقهــا، ومنــع تكرارهــا أو اســتمرارها. 
ــة تضمــن تخصيــص  ــة مــن خــال إجــراءات قضائي ــات الإجرائي ــز الضمان ــع تعزي ويســتوجب هــذا الواق
وقــت كافٍ لســماع الموقــوف، وتشــجيع التمثيــل القانونــي الفعــال، وفــرض اســتجابة منهجيــة لــكل ادعــاء 
بانتهــاك، حفاظــاً علــى كرامــة الإنســان وفعاليــة الرقابــة القضائيــة علــى التوقيــف او الحبــس الاحتياطــي.

يتنــاول هــذا الجــزء نتائــج عمليــة الرصــد الميدانــي التــي قــام بهــا فريــق مراقبــي اســتقلال، والتــي ركــزت 
ــا لـــ  ــة، خــال مراقبته ــت الهيئ ــد وثق ــة. وق ــب أو اســاءة المعامل ــن للتعذي ــى شــبهات تعــرض الموقوفي عل
)2,070( جلســة تمديــد توقيــف، مــا مجموعــه 28 حالــة أبلــغ فيهــا الموقوفــون صراحــة أمــام القضــاة عــن 
تعرضهــم للتعذيــب أو اســاءة المعاملــة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة أو بــدت للمراقبيــن عليهــم آثــار التعذيــب، 

بهــدف انتــزاع اعترافــات قســرية أو للانتقــام، فــي انتهــاك جســيم للحظــر المطلــق علــى التعذيــب.

أولاً: الحالات المرصودة من جلسات التي تمت الرقابة فيها

خــال عمليــة المراقبــة الميدانيــة، رصــد فريــق المراقبيــن المســتقلين شــبهات علــى جســد عدد مــن الموقوفين 
تشــير الــى تعرضهــم للتعذيــب أو إســاءة المعاملــة علــى أيــدي الأجهــزة الأمنيــة المختصــة، بمــا فــي ذلــك 
الشــرطة الخاصــة، وفــروع المباحــث العامــة، وشــرطة مكافحــة المخــدرات، والأمــن الوقائــي، والمخابــرات 
العامــة، وذلــك أثنــاء القبــض أو النقــل إلــى مركــز الاحتجــاز أو أثنــاء تدويــن اقوالهــم وحتــى بعــد احالتهــم 

للنيابــة العامــة.
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وقــد صــرح مــا مجموعــه 28 حالــة ورد فيهــا أدلــة وشــهادات مباشــرة أو مؤشــرات جســدية تثبــت تعــرض 
الموقوفيــن لأفعــال تصــل الــى حــد التعذيــب أو المعاملــة القاســية، مدعومــة فــي بعضهــا بظهــور إصابــات 

جســدية واضحــة أو آثــار نفســية ملحوظــة. وتــم التقــدم بهــذه الادعــاءات حصــراً أمــام محاكــم الصلــح.

ــات  ــي جلس ــن إجمال ــبة )%1.4( م ــم نس ــتبه به ــون أو المش ــا المتهم ــى خلاله ــي ادع ــات الت ــكل الجلس تش
التوقيف-تمديــد التوقيــف التــي خضعــت للمراقبــة، علمــاً بــأن العــدد الفعلــي لجلســات تمديــد التوقيــف أمــام 
المحاكــم النظاميــة يفــوق بكثيــر النطــاق الــذي غطتــه عمليــة المراقبــة. ولــو امتــدت المراقبــة إلــى نطــاق 
أوســع، لارتفعــت النســبة المرصــودة علــى الأرجــح، إذ تعكــس الحــالات الموثقــة فقــط تلــك التــي تجلــت فيهــا 
آثــار جســدية ظاهــرة أو أدلــى فيهــا الموقــوف بشــهادة مباشــرة أمــام القاضــي. أمــا الحــالات التــي قــد تكــون 
خضعــت لتعذيــب نفســي أو إكــراه غيــر مرئــي جســدياً، أو التــي امتنــع فيهــا الموقــوف عــن الإفصــاح خوفــاً 
ــى خــارج نطــاق الرصــد المباشــر داخــل قاعــة المحكمــة، رغــم احتماليتهــا  مــن تبعــات أو ضغــوط، فتبق

العاليــة.

ــق  ــل للتوثي ــى القاب ــد الأدن ــل الح ــل تمث ــرة، ب ــي للظاه ــم الفعل ــن الحج ــبة ع ــذه النس ــر ه ــي، لا تعب وبالتال
ــز  ــى ضــرورة تعزي ــيمة عل ــبهات الجس ــذه الش ــد ه ــة. وتؤك ــياق الإجــراءات القضائي ــي س الموضوعــي ف
الضمانــات القانونيــة منــذ اللحظــات الأولــى للاحتجــاز، بمــا فــي ذلــك الكشــف الطبــي المســتقل الفــوري، 
والوصــول غيــر المقيــد إلــى التمثيــل القانونــي، وإجــراء تحقيقــات نزيهــة وســريعة فــي كل ادعــاء بتعذيــب 

ــة للســلطة الفلســطينية. ــة الملزم ــر الدولي ــاً للمعايي ــة، وفق أو اســاءة معامل

ــات او  ــى معلوم ــول عل ــرية للحص ــات قس ــزاع اعتراف ــى انت ــاً إل ــدف غالب ــي ته ــاكات، الت ــذه الانته إن ه
اعتــراف او عقــاب او تخويــف، أو الانتقــام، لا تمــس فقــط بكرامــة الإنســان وســامته الجســدية والنفســية، 
بــل تقــوض جوهــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة وتفُــرغ إجــراء تمديــد التوقيــف الاحتياطــي مــن مشــروعيته 
ــع  ــاءلة ومن ــان المس ــة لضم ــلطات المختص ــن الس ــاً م ــاً فوري ــتوجب تدخ ــا يس ــة، مم ــتورية والدولي الدس

الإفــات مــن العقــاب.

عرض النماذج:

فيمــا يلــي عــرض موجــز وموضوعــي لبعــض الحــالات الـــ 28 الموثقــة، مــع التركيــز علــى الوقائــع التــي 
ــار هــذه الحــالات  ــم اختي ــف. ت ــد التوقي ــام القضــاة خــال جلســات تمدي ــون صراحــة أم ــا الموقوف ــى به أدل
لتمثيلهــا التنــوع فــي أنمــاط الانتهــاكات المزعومــة، وفــي الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة، وفــي الآثــار الجســدية 
ــن  ــي أي م ــؤدِ ف ــم ت ــامتها، ل ــم جس ــاءات، رغ ــذه الادع ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج ــية الملحوظ والنفس
ــي  ــت ف ــل تم ــد، ب ــراءات التمدي ــف إج ــتقل أو وق ــق المس ــة للتحقي ــة فوري ــى إحال ــة إل ــالات المعروض الح
غالبيتهــا إعــادة الموقوفيــن إلــى ذات مراكــز الاحتجــاز، ممــا يثيــر مخــاوف جديــة بشــأن فعاليــة الضمانــات 

القضائيــة فــي مواجهــة مثــل هــذه الشــبهات.

- الموقــوف صــاح الديــن )40 عامــاً، رام الله( )ملــف رقــم 740/2525(: موقــوف لــدى جهــاز 	
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الأمــن الوقائــي بتهمــة حيــازة ســاح بــدون ترخيــص. أفــاد أمــام محكمــة صلــح رام الله بتعرضه 
لضــرب مبــرح بــأدوات صلبــة علــى مناطــق متعــددة مــن الجســم، وتكبيــل مؤلــم أدى إلــى تــورم 
المعاصــم، وشــبح لفتــرات طويلــة، وضــرب علــى الأعضــاء التناســلية، وخلــع الكتــف، وكســر 
فــي الأطــراف والصــدر، وربــط الحبــل بيــن القدميــن والعضــو الذكــري لفتــرات طويلــة، ممــا 
ــك  ــات ظاهــرة علــى جســده، ومــع ذل ــار الإصاب ــام. كانــت آث تســبب بنزيــف بولــي لخمســة أي

أعُيــد إلــى مركــز التوقيــف نفســه ومُــدد توقيفــه.

- الموقــوف عمــاد الديــن )39 عامــاً، رام الله( )ملــف رقــم 675/2025(: موقــوف لــدى جهــاز 	
ــأدوات  ــة بتعرضــه لضــرب شــديد ب ــغ المحكم ــة. أبل ــع أســلحة ناري ــة بي ــي بتهم ــن الوقائ الأم
صلبــة، وتكبيــل مؤلــم، وشــبح طويــل، وانتــزاع أقــوال تحــت الإكــراه، مــع ظهــور علامــات 
ــدد توقيفــه. ــد إلــى المركــز نفســه ومُ إصابــات واضحــة علــى الجســم. بالرغــم مــن ذلــك، أعُي

- الموقــوف عمــر )رام الله(: موقــوف لــدى شــرطة مكافحــة المخــدرات والمباحــث العامــة بتهمــة 	
معاملــة رجــل أمــن بالعنــف أو التهديــد. أفــاد أمــام المحكمــة بتعرضــه لضــرب مبــرح وســب 
وشــتم مســتمر أثنــاء النقــل مــن مخيــم قلنديــا إلــى مركــز شــرطة الضواحــي، ثــم ضــرب إضافــي 
ــي كل  ــم ف ــب والأل ــه بالدوخــة والتع ــق مع ــه شــعر خــال التحقي ــز، وأضــاف أن داخــل المرك
جســده وطلــب نقلــه للخدمــات الطبيــة حيــث تــم نقلــه للمستشــفى بعــد ســاعات ثــم اعيــد للمركــز 
واســتأنف التحقيــق معــه وتــم انتــزاع أقــوال تحــت الضغــط والإكــراه واجبــاره علــى التوقيــع 

عليهــا رغــم اخبارهــم لهــم أنــه أمــي لا يقــرأ ولا يكتــب.

- الموقــوف معــاذ )40 عامــاً، بيــت لحــم(: موقــوف لــدى الشــرطة بتهمــة مقاومــة رجــال الأمــن. 	
ــركل  ــك ال ــي ذل ــا ف ــم، بم ــن الجس ــة م ــاء متفرق ــى أنح ــرب عل ــه لض ــة بتعرض ــغ المحكم أبل
بالأحذيــة والضــرب بالدبســات علــى الــرأس والظهــر، دون تقديــم أي رعايــة طبيــة أو متابعــة 
لحالتــه الصحيــة. وبالرغــم مــن كل ذلــك، قــرر القاضــي تمديــد توقيفــه وأعادتــه لــذات مركــز 

التوقيــف. 

- الموقــوف محمــد )محكمــة الخليــل( )ملــف رقــم 514/2025(: موقــوف لــدى المباحــث العامــة 	
ــي  ــخ 17/8/2025، وهــو ف ــاد امــام المحكمــة بتاري ــدون ترخيــص. أف ــازة ســاح ب بتهمــة حي
ــية  ــاظ قاس ــتم بألف ــتمر وش ــب مس ــه لتعذي ــة، بتعرض ــة المحكم ــل قاع ــديد داخ ــكاء ش ــة ب حال
ــى اليديــن، وشــبح بالجنازيــر رغــم  لانتــزاع اعتــراف، بمــا فــي ذلــك وضــع قطــع قمــاش عل
إعلامهــم بإجرائــه عمليــة جراحيــة ســابقة فــي العيــن، وضــرب متكــرر يفتقــر إلــى أي اعتبــار 
ــات  ــى الخدم ــه ال ــة احالت ــررت المحكم ــد ق ــام، وق ــة أي ــوم لثلاث ــن الن ــان م ــع حرم إنســاني، م

ــام. ــم توقيفــه لمــدة 3 أي ــة العامــة بمتابعــة الامــر، وت الطبيــة، وكلفــت النياب

- الموقــوف عهــد )محكمــة الخليــل( )ملــف رقــم 616/2025(: موقــوف لــدى جهــاز المباحــث 	
العامــة بتهمــة التدخــل بالشــروع بالقتــل والســرقة. افــاد وكيــل الموقــوف امــام المحكمــة بتاريــخ 
2025-10-2، انــه تعــرض للتعذيــب ووجــود اثــار علــى جســد الموقــوف وطلــب تحويلــه الــى 
ــتكمال  ــوم لاس ــوف 15 ي ــد الموق ــول تمدي ــور ح ــة تمح ــرار المحكم الطــب الشــرعي الا ان ق

إجــراءات التحقيــق واحالتــه الــى الخدمــات الطبيــة العســكرية متــى اســتدعى ذلــك.
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ــم،  ــل المؤل ــرح، الشــبح، التكبي ــررة تشــمل الضــرب المب ــاط متك ــارة عــن أنم ــع المخت ــذه الوقائ تكشــف ه
الاعتــداء علــى الأعضــاء الحساســة، اســتخدام مــواد كيميائيــة قاســية، والإكــراه النفســي والجســدي لانتــزاع 
الاعترافــات. والــذي يعبــر عــن انتهــاك للحظــر المطلــق علــى التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة، وغيــاب الاســتجابة القضائيــة الفوريــة – مثــل إجــراء كشــف طبــي مســتقل، أو إحالــة الشــكاوى 
ــاب  ــن العق ــات م ــاوف الإف ــن مخ ــزز م ــة، ويع ــاز بديل ــز احتج ــى مراك ــن إل ــل الموقوفي ــق، أو نق للتحقي
ــة  ــر إصلاحي ــتوجب تدابي ــا يس ــى، مم ــاز الأول ــى مراحــل الاحتج ــة عل ــة القضائي ــة الرقاب ــف فعالي ويضُع

ــة لضمــان احتــرام الحــق فــي الســامة الجســدية وحمايتــه. عاجل

ثانياً: التوثيق القضائي لادعاءات التعذيب أثناء جلسات تمديد التوقيف

تبــرز البيانــات المتصلــة بمراقبــة جلســات تمديــد التوقيــف، التــي تطرقــت إلــى شــبهات جديــة حــول وقــوع 
تعذيــب أو معاملــة قاســية وغيــر إنســانية أو مهينــة خــال فتــرة التوقيــف، والتــي بلــغ عددهــا 28 جلســة، 
وجــود خلــل أساســي فــي الالتــزام بواجــب التوثيــق القضائــي. كمــا تكشــف عــن تفــاوت ملحــوظ فــي طريقــة 

تعامــل المحاكــم مــع مزاعــم الموقوفيــن التــي يتــم التعبيــر عنهــا بشــكل صريــح أمــام الهيئــات القضائيــة.

يكشــف هــذا التبايــن الكبيــر فــي ممارســات التوثيــق والتعامــل مــع ادعــاءات التعذيــب عــن غيــاب معيــار 
إجرائــي واضــح وملــزم يفــرض علــى القضــاة تســجيل جميع الادعــاءات فــورًا وبدقة، مــع توثيــق الإصابات 
وتحديــد المســؤول المحتمــل عنهــا، واتخــاذ تدابيــر فوريــة للحمايــة والتحقــق. هــذا النقــص يحــوّل عمليــة 
التوثيــق مــن واجــب قانونــي صــارم مســتند إلــى المــادة )13( مــن القانــون الأساســي، والمــادة )12( مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وكذلــك أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، إلــى ممارســة تعتمــد علــى التقديــر 
الفــردي. ونتيجــة لذلــك، تتراجــع قــوة الضبــط القضائــي كآليــة أولــى للمســاءلة، وتــزداد احتماليــة إفــات 

المســؤولين مــن العقــاب.

11 التوثيق الجزئي والنمطي لادعاءات التعذيب في محاضر الجلسات.

ــم قامــت بتســجيل هــذه  ــن أن المحاك ــي محاضــر الجلســات، تبي ــب ف ــق ادعــاءات التعذي ــق بتوثي ــا يتعل فيم
الادعــاءات فــي 20 جلســة فقــط بنســبة %71.4 مــن الحــالات المرصــودة، بينمــا لــم تسُــجل علــى الإطــاق 
ــة.  ــة المحكم ــل قاع ــي داخ ــكل جل ــا بش ــن إعلانه ــم م ــى الرغ ــبة %28.6 عل ــرى بنس ــالات أخ ــي 8 ح ف
ومــع أن هــذا الرقــم قــد يبــدو كاشــفاً علــى مســتوى الظاهــر، إلا أنــه لا يعكــس بالضــرورة التزامًــا منهجيًــا 

ــي. ــق القضائ بالتوثي

التحليــل النوعــي لمحاضــر الجلســات يوضــح أن مســتوى الجديــة والدقــة فــي تســجيل ادعــاءات التعذيــب 
ــا كبيــرًا. ففــي أغلــب الحــالات التــي تــم فيهــا التوثيــق، اقتصــر الأمــر علــى صياغــة عبــارات  شــهد تفاوتً
ــال  ــة الأفع ــول طبيع ــل ح ــم تفاصي ــب«، دون تقدي ــه للتعذي ــم بتعرض ــاد المته ــل »أف ــرة مث ــة ومختص عام
المزعومــة، توقيــت حدوثهــا، الأطــراف المســؤولة عنهــا، أو وصــف الإصابــات إن وجــدت وخصائصهــا، 

رغــم ظهــور بعــض الإصابــات بشــكل واضــح داخــل قاعــة المحكمــة.
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فــي المقابــل، ســجلت بعــض الحــالات المحــدودة توثيقــاً أكثــر دقــة وشــمولية. إذ قــام القضــاة بتدويــن إفــادات 
الموقــوف بشــكل حرفــي ووصــف الإصابــات الظاهــرة مــن حيــث موقعهــا وشــكلها ولونهــا وحجمهــا. لكــن 

هــذه الممارســات بقيــت ضمــن نطــاق الحــالات الفرديــة ولــم تعتمــد كنهــج ثابــت ومســتدام.

تتجلــى خطــورة هــذا الخلــل فــي حقيقــة أن محضــر الجلســة يمثــل الوثيقــة الرســمية الوحيــدة القــادرة علــى 
توفيــر دليــل أولــي علــى وقــوع التعذيــب. بالنظــر إلــى أن هــذه الجرائــم عــادة مــا ترُتكــب فــي أماكــن مغلقــة 
وتختفــي آثارهــا الجســدية بمــرور الوقــت، فــإن الاقتصــار علــى تســجيل شــكلي أو غيــر دقيــق لا يعــد خلــاً 
فــي الإجــراءات فقــط، بــل يتســبب عمليــاً فــي ضيــاع أشــد وســائل الإثبــات أهميــةً والمتاحــة للموقــوف خــال 

مرحلــة بالغــة الأهميــة.

22 إخفاق القضاء في تحويل التوثيق إلى حماية فعّالة ومساءلة قانونية.

ــى  ــاز إل ــاء الاحتج ــاءات أثن ــق الادع ــة توثي ــل عملي ــي تحوي ــة ف ــات القضائي ــة الإخفاق ــص قضي ــاول الن تن
إجــراءات عمليــة تضمــن الحمايــة الفعّالــة والمســاءلة القانونيــة. هــذا الإخفــاق يتجــاوز كونــه تقصيــرًا شــكلياً 
فــي التدويــن ليكشــف عــن فجــوة أعمــق تتعلــق بانعــدام المســارات الإجرائيــة التــي تحــول توثيــق الحــالات 

– حــال توفــره – إلــى حمايــة حقيقيــة للموقــوف أو مســاءلة جديــة للمتســببين فــي الانتهــاكات.

ففــي العديــد مــن القضايــا، تجاهلــت المحاكــم اتخــاذ أي خطــوات للتحقــق مــن هــذه الادعــاءات، مثــل إجــراء 
ــات الجســدية أو  ــات مختصــة، بالرغــم مــن وضــوح الإصاب ــى جه ــة الادعــاءات إل ــي أو إحال فحــص طب
خطــورة المزاعــم المصــرح بهــا. فــي بعــض الحــالات، اقتصــر دور القاضــي علــى الاســتماع الشــفوي إلــى 
الادعــاء دون توثيقــه رســمياً، وفــي حــالات أخــرى تــم التجاهــل التــام كمــا لــو أن الادعــاء لــم يــرد أساسًــا. 
ــر  ــة غي ــات الداخلي ــص الإصاب ــة فح ــت القاضي ــر، رفض ــوف عم ــة الموق ــي قضي ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
المرئيــة واكتفــت بملاحظــة الإصابــات الظاهــرة. وفــي حالــة الموقــوف مهنــد زيــد، الــذي صــرّح بتعرضــه 

ن إفادتــه ولــم يحُــال إلــى لجنــة طبيــة للتحقــق مــن تلــك الادعــاءات. للتعذيــب، لــم تُــدوَّ

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســجّلت بعــض القضايــا إخفاقــات مركبــة تضمنــت عــدم التوثيــق مــع رفــض الإحالــة 
ــه تعــرض للتعذيــب  ــي ادّعــى أن ــى نفــس الجهــة الت ــرار التوقيــف، وإعــادة الموقــوف إل ــد ق ــة وتجدي الطبي
علــى يدهــا. هــذه الإجــراءات تضاعــف مــن خطــورة وضــع الموقــوف وتمنحــه حمايــة أقــل، مــع تعزيــز 
فــرص الإفــات مــن العقــاب للمرتكبيــن. مثــال علــى ذلــك هــو مــا حصــل مــع الموقــوف جمــال، الــذي أفــاد 
بتعرضــه لتعذيــب مــن قبِـَـل أفــراد شــرطة مكافحــة المخــدرات والشــرطة الخاصــة، لكــن المحكمــة اقتصــرت 

علــى تمديــد توقيفــه دون اتخــاذ أي خطــوات للحمايــة او المســاءلة ولا حتــى التوقيــف.

ــح  ــة الموقــوف عيســى فــي محكمــة صل ــل حال ــت هــذه الانتهــاكات بوضــوح فــي حــالات أخــرى مث وتجل
بيــت لحــم )تمديــد توقيــف رقــم 2397/2025(، حيــث سُــجل ادعــاؤه دون اتخــاذ أي إجــراءات طبيــة رغــم 
عــدم وجــود تمثيــل قانونــي. وكذلــك الموقــوف فــادي، الــذي لــم تسُــجل إفادتــه أو إفــادة وكيلــه ولــم يحُــال 
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طبيـًـا. إضافــةً إلــى الموقوفيْــن عبــد الله )الملــف الجزائــي رقــم 431/2025 فــي محكمــة صلــح يطــا(، اللذيــن 
ظهــرت عليهمــا آثــار جــروح وإرهــاق شــديد، لكــن المحكمــة لــم تتخــذ أي تدابيــر لحمايتهمــا.

ــار بعــض المحاكــم أن الدفــع بالتعذيــب هــو »دفــع موضوعــي« كمــا ظهــر  الأمــر يــزداد ســوءًا مــع اعتب
ــي بتعــرض  ــن المحام ــار م ــع المث ــر القاضــي الدف ــا اذا اعتب ــم متابعته ــة ت ــا بحال ــن خــال مراقبين ــا م لدين
موكلــه للتعذيــب هــو دفــع موضوعــي لا يســتحق النظــر خــال مرحلــة التوقيــف، متغافلــة أن التعذيــب يشُــكل 
جريمــة مســتقلة تســتوجب التحقيــق الفــوري وفــق أحــكام القانــون والدســتور، بغــض النظــر عــن طبيعــة 

الدعــوى الأصليــة.

هــذه الإخفاقــات القضائيــة تتفاقــم بصــورة واضحــة مــع غيــاب التمثيــل القانونــي للموقوفيــن، حيــث يرتبــط 
غيــاب المحامــي عــادة بعــدم توثيــق الادعــاءات ورفــض الطلبــات المتعلقــة بالفحوصــات الطبيــة أو التدابيــر 
الوقائيــة. هــذا الأمــر يكشــف هشاشــة آليــات الحمايــة القانونيــة الممنوحــة للموقوفيــن، خاصــة غيــر الممثليــن 
قانونيـًـا، مــع اعتمــاد واضــح علــى جهــود الدفــاع بــدلً مــن قيــام القضــاء بــدوره الأساســي فــي ضمــان حقــوق 

الأفــراد وحمايتــه.

33 استثناءات محدودة لا ترقى إلى نمط عام.

ــي  ــا ف ــة، كم ــر القانوني ــى بالمعايي ــا أعل ــرت التزامً ــجلت حــالات محــدودة أظه ــة، سُ رغــم الصــورة العام
قضيــة الموقــوف صــاح الديــن أمــام محكمــة صلــح رام الله، حيــث جــرى إثبــات كامــل الإفــادة ومرافعــة 
ــة بدائــرة حقــوق الإنســان، والإشــارة الصريحــة إلــى الإطــار الدســتوري  ــة رئيــس النياب الدفــاع، ومخاطب
والتشــريعي واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، مــع إحالــة الموقــوف إلــى الخدمــات الطبيــة. كمــا  ســجلت بعــض 
ــاً أكثــر دقــة وشــمولية. إذ قــام القضــاة بتدويــن إفــادات الموقــوف بشــكل حرفــي  الحــالات المحــدودة توثيق
ووصــف الإصابــات الظاهــرة مــن حيــث موقعهــا وشــكلها ولونهــا وحجمهــا. لكــن هــذه الممارســات بقيــت 

ضمــن نطــاق الحــالات الفرديــة ولــم تعتمــد كنهــج ثابــت ومســتدام.

إلا أن هــذه الحــالات تبقــى اســتثناءات فرديــة لا تعكــس وجــود معيــار مؤسســي ملــزم، بــل تؤكــد فــي المقابــل 
أن التعامــل مــع ادعــاءات التعذيــب يخضــع لاجتهــاد القاضــي الفــردي، لا لقاعــدة إجرائيــة موحــدة.

ثالثاً: تقييد حق الموقوف في الرد والمناقشة وأثره على كشف وتوثيق ادعاءات 
التعذيب

تكشــف نتائــج المراقبــة الميدانيــة عــن تكــرار ممارســات تتمثــل فــي إجــراء جلســات تمديــد التوقيــف بصــورة 
ــا مــن قــدرة الموقوفيــن علــى التعبيــر بشــكل كافٍ وحــر عــن الانتهــاكات التــي  متســارعة، ممــا يحــد فعليً
ــي الحــالات  ــود ســوءاً ف ــزداد هــذه القي ــة. وت ــب واســاءة المعامل ــا، وخاصــة ادعــاءات التعذي تعرضــوا له
التــي يغيــب فيهــا التمثيــل القانونــي الفعّــال، أو يتــم تهميــش دوره، أو خــال ممارســات قضائيــة ترتكــز فقــط 
علــى اتخــاذ قــرار التمديــد دون إعطــاء وزن كافٍ للشــكاوى المتعلقــة بســامة الموقــوف الجســدية والنفســية، 
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غالبــاً بحجــة أن دور القاضــي فــي هــذه المرحلــة يقتصــر علــى »النظــر فــي الإجــراءات« دون الخــوض 
فــي »جوهــر القضيــة«.  

تــم توثيــق هــذا الأســلوب بشــكل واضــح فــي حالــة الموقــوف محمــد عليــان أمــام محكمــة صلــح طولكــرم، 
حيــث صــرّح علنــاً بتعرضــه للتعذيــب، إلا أن القاضــي تجاهــل مــا أعلنــه ولــم يمنحــه فرصــة كافيــة للدفــاع 
ــق شــكواه بشــكل فعــال أو اتخــاذ أي  ــه، ممــا أعــاق توثي ــد توقيف ــة العامــة لتمدي ــب النياب ــى طل ــرد عل أو لل

تدابيــر وقائيــة.  

ــف  ــد التوقي ــات تمدي ــية؛ فجلس ــة الأساس ــات القضائي ــع الضمان ــارض م ــاع يتع ــردّ والدف ــق ال ــد ح إن تقيي
الاحتياطــي تعُــد فرصــة جوهرية—وغالبــاً وحيدة—لتمكيــن الموقــوف مــن عــرض أي انتهــاكات تعــرض 
ــا ان  ــم الخارجــي. كم ــع العال ــه م ــة تواصل ــه وصعوب ــي ظــل عزلت ــة، ف ــرة احتجــازه الأولي ــا خــال فت له
ــاكات، دون  ــا بالانته ــتبه بتورطه ــي يشُ ــة الت ــة الأمني ــس الجه ــى نف ــن إل ــادة الموقوفي ــات بإع ــاء الجلس إنه
اتخــاذ خطــوات لحمايتهــم أو توثيــق شــكواهم، يعــزز ثقافــة الخــوف والترهيــب، ويضُعــف الــدور الوقائــي 

ــة.   ــب واســاءة المعامل للمحكمــة لمواجهــة حــالات التعذي

رابعاً: التعذيب كنهج ممتد يتجاوز طبيعة التهم ودليل على مبدأ منهجي  

ــت  ــي تضمن ــف— والت ــد توقي ــن خــال )28( جلســة تمدي ــة للموقوفي ــم الموجه ــع الته تشــير دراســة توزي
ــا  ــى القضاي ــم تقتصــر عل ــى أن هــذه الانتهــاكات ل ــة إل ــب أو ســوء معامل ــوع تعذي ــى وق ــة إل إشــارات جدي
الأمنيــة الكبــرى أو الاســتثنائية، بــل طالــت قضايــا عاديــة تنُظــر غالبــاً أمــام محاكــم الصلــح. ولقــد تصــدرت 
قضايــا حيــازة الأســلحة غيــر المرخصــة النســبة الأكبــر )%28.6(، يليهــا الجرائــم الواقعــة على الأشــخاص 
مثــل الإيــذاء والاعتــداء )%21.4(، ثــم القضايــا المتعلقــة بالوظيفــة العامــة ورجــال الأمــن )%17.9(. بينمــا 
شــكّلت قضايــا الأمــن القومــي نســباً أقــلّ )%10.7(، وتوزعــت البقيــة علــى جرائــم المخــدرات والجرائــم 

الاقتصاديــة وغيرهــا.

ــة أو  ــورة التهم ــرة بخط ــط مباش ــة لا يرتب ــاءة المعامل ــب أو اس ــتخدام التعذي ــف أن اس ــع يكش ــذا التوزي ه
ــداً  ــي لا تشــكل تهدي ــة الت ــا الاعتيادي ــي القضاي ــى ف ــتخدم حت ــل يسُ ــى الأمــن العــام، ب تأثيرهــا المحتمــل عل
اســتثنائياً. ممــا يشــير إلــى أن الهــدف الأساســي مــن هــذه الممارســات يتمثــل فــي انتــزاع اعترافــات قســرية 
دون اعتبــار لطبيعــة الجــرم أو مرحلــة التحقيــق. يعكــس ذلــك ســلوكاً متكــرراً للضابطــة القضائيــة يعتمــد 

علــى الضغــط والإكــراه بــدلاً مــن البحــث المهنــي عــن الحقائــق.  

ومــع ذلــك، لا ينبغــي تفســير هــذا الطــرح بأنــه يوفــر تســاهلاً تجــاه التعذيــب فــي القضايــا ذات الخطــورة 
الأعلــى. فتجريــم التعذيــب واســاءة المعاملــة حظــر مطلــق لا يقبــل أي اســتثناءات أو مبــررات بمــا فــي ذلــك 

مــا يعُــرف بالظــروف الاســتثنائية أو الاعتبــارات الأمنيــة.  

التقاريــر تشــير إلــى أن التعذيــب يمُــارس كأســلوب دائــم عابــر لتصنيفــات الجرائــم وليــس كتصرفــات فرديــة 
أو مرتبطــة بظــروف معينــة. وهــذا الأمــر يعكــس خلــاً  فــي ممارســات الضبــط القضائــي والتحقيــق، إذ 
يتحــول التعذيــب إلــى وســيلة ضغــط اعتياديــة تنتهــك الحظــر المطلــق المنصــوص عليــه فــي المــادة )13( 
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ــه لا يجــوز  ــة مناهضــة التعذيــب التــي تؤكــد أن مــن القانــون الأساســي الفلســطيني والمــادة )2( مــن اتفاقي
التــذرع بــأي ظــرف لتبريــر التعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.  

 إن هــذا الطابــع المنهجــي للظاهــرة يســتوجب تدخــاً إصلاحيـًـا شــاملً، لا يقتصــر علــى المعالجــة الفرديــة 
للحــالات، بــل يشــمل تعزيــز الرقابــة المســتقلة علــى أماكــن الحرمــان مــن الحريــة ، وتفعيــل آليــات التحقيــق 
الفــوري والنزيــه فــي كل شــبهة تعذيــب، إلــى جانــب تدريــب منهجــي للأجهــزة المعنيــة علــى احتــرام الحظر 
ــل  ــز(، بمــا يضمــن تحوي ــادئ مندي ــة وجمــع المعلومــات )مب ــة الفعال ــادئ المقابل ــك مب ــق بمــا فــي ذل المطل
الالتزامــات الدســتورية والدوليــة إلــى ممارســة فعليــة تحمــي كرامــة الإنســان وســامته فــي جميــع الظروف.

 خامسًا: الإحالة الطبية كحلقة مفقودة في منظومة الحماية من التعذيب

  تعُتبــر الإحالــة الفوريــة إلــى جهــة طبيــة مختصــة إحــدى الدعائــم الأساســية فــي ضمــان الحمايــة الإجرائيــة 
بقضايــا التعذيــب، نظــراً لخصوصيــة هــذه الجريمــة التــي غالبــاً مــا ترُتكــب فــي أماكــن مغلقــة تفتقــر إلــى 
ــي  ــد الفحــص الطب ــي، يعُ ــزوال بســرعة. وبالتال ــى ال ــل إل ــدية تمي ــا الجس ــفافية، فضــاً عــن أن آثاره الش
ــر وجــود  ــات التقري ــرز بيان ــك، تبُ ــل هــذه الانتهــاكات. ومــع ذل ــق مث ــدة لتوثي المبكــر الوســيلة شــبه الوحي
فجــوة عميقــة ومنهجيــة بيــن الــدور المحــوري الــذي يجــب أن تضطلــع بــه الإحالــة الطبيــة والطريقــة التــي 

تمُــارس بهــا فعليــاً ضمــن الإجــراءات القضائيــة.

ــن أن  ــاء التوقيــف، تبي ــة أثن ــب أو ســوء معامل ــة تضــم شــبهات بحــدوث تعذي ــي اســتعراض لـــ 28 حال وف
المحاكــم قــررت إحالــة نحــو 10 حــالات فقــط، أي مــا يعــادل %35.7 مــن الحــالات، بينمــا امتنعــت عــن 
ــل واضحــة تشــمل تصريحــات  ــة أخــرى، بنســبة بلغــت %64.3، رغــم وجــود دلائ ــي 18 حال ــة ف الإحال
الموقوفيــن أو ملاحظــات مباشــرة علــى إصابــات ظاهــرة، أو حتــى طلبــات صريحــة مــن الدفــاع بإجــراء 

ــة. الإحال

ولا تتوقــف المشــكلة عنــد العــدد المحــدود للإحــالات؛ إذ تظهــر أيضــاً فــي طبيعتهــا وآليــة تنفيذهــا. فالنظــر 
فــي القــرارات القضائيــة يكشــف أن هــذه الإحــالات تجــري غالبــاً بصيغــة واســعة وغيــر دقيقــة إلــى »اللجــان 
الطبيــة« أو »الخدمــات الطبيــة«، دون إشــارة واضحــة إلــى الهــدف مــن الإحالــة: هــل يقُصــد توثيــق التعذيب 
قانونيــاً أم توفيــر عــاج صحــي ونفســي فقــط؟ هــذا النــوع مــن الغمــوض الإجرائــي يضعــف قيمــة الإحالــة 
ــة أو  ــة ويجعلهــا مجــرد إجــراء صحــي أو إنســاني دون أن تســهم فــي تحقيــق العدال ــات قانوني كوســيلة إثب

الكشــف عــن الجريمــة بشــكل فعــال.

ــذي يحــدد أن الفحــص  ــي بروتوكــول إســطنبول، ال ــواردة ف ــة ال ــر الدولي ــع المعايي ــج يتناقــض م ــذا النه ه
الطبــي فــي حــالات مزاعــم التعذيــب ليــس عمليــة علاجيــة محضــة، بــل هــو إجــراء قانونــي دقيــق يهــدف 
إلــى توثيــق العلاقــة بيــن الإفــادات والآثــار الجســدية والنفســية وظــروف الاحتجــاز، بمــا يســمح باســتخدام 
التقريــر الطبــي كدليــل حاســم أثنــاء التحقيقــات والمســاءلة. كمــا يؤكــد البروتوكــول علــى أهميــة اســتقلال 
الجهــة القائمــة بالفحــص، وســرعة الإحالــة للفحــص، وضمــان حمايــة الشــخص مــن العــودة إلــى بيئــة قــد 
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يتعــرض فيهــا لضغــوط إضافيــة أو انتقــام.

فــي ظــل هــذه المعطيــات، يتضــح أن القضيــة ليســت مجــرد إخفاقــات فرديــة أو حــالات معزولــة، بــل إننــا 
ــدلاً مــن كونهــا التزامــاً  ــاري ب ــة كإجــراء ثانــوي أو اختي ــة الطبي ــق يعامــل الإحال أمــام توجــه قضائــي مقل
قانونيــاً أساســياً يرتبــط بمنــع التعذيــب وواجــب الدولــة فــي إجــراء تحقيقــات فوريــة وشــاملة. هــذه الثغــرات 
تــؤدي إلــى إضعــاف إمكانيــة الإثبــات القانونــي وتعزيــز ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب، كمــا أنهــا تقــوض 
ــوق  ــة وحق ــة الســامة البدني ــا يخــص حماي ــية فيم ــر اللحظــات حساس ــي للقضــاء خــال أكث ــدور الوقائ ال

الموقوفيــن.

تظُهــر البيانــات تفاوتــاً ملحوظــاً فــي فــرص الإحالــة حســب وجــود محــامٍ، فمــن بيــن )19( حالــة كان فيهــا 
تمثيــل قانونــي، تــم طلــب الإحالــة فــي )11( حالــة، ورُفــض )8( منهــا.  أمــا فــي )9( حــالات غــاب فيهــا 

التمثيــل القانونــي، فلــم يطلــب الإحالــة ســوى موقوفيــن اثنيــن، واســتجابت المحكمــة فــي الحالتيــن.  

يكشف هذا التفاوت عن إشكاليتين متداخلتين:  

- ضعف وعي الموقوفين غير الممثلين قانونياً بحقهم في الفحص الطبي.  	

- ســلطة تقديريــة واســعة وغيــر منضبطــة لــدى المحكمــة فــي الاســتجابة لطلبــات الإحالــة، حتــى 	
عندمــا تكــون مدعومــة بوقائــع ملموســة ومقدمــة مــن محاميــن.

وحتــى فــي الحــالات التــي صــدر فيهــا قــرار بالإحالــة إلــى اللجــان الطبيــة، أظهــرت المتابعــة أن عــدداً مــن 
هــذه القــرارات لــم ينُفــذ فعليــاً. كمــا تعــذرت الإحالــة فــي بعــض الحــالات بســبب تقصيــر قلــم المحكمــة فــي 
إصــدار المشــروحات اللازمــة ومتابعتهــا. وفــي حــالات أخــرى، امتنعــت جهــات التوقيــف عــن التنفيــذ دون 

أي مســاءلة.  

إن الإحالــة المتأخــرة أو غيــر المنفــذة لا تحقــق الغــرض المرجــو، إذ يعُــد عامــل الزمــن حاســماً فــي قضايــا 
التعذيــب، حيــث تــزول الكدمــات، تلتئــم الجــروح، تختفــي آثــار اللكــم أو الشــبح أو القيــود، وبالتالــي، يحُــرم 

الموقــوف مــن دليــل جوهــري، وتفقــد الحمايــة القانونيــة مضمونهــا العملــي.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فــي جميــع الحــالات التــي تمــت فيهــا الإحالة إلــى اللجــان الطبيــة، أعُيــد الموقوفون 
إلــى المراكــز نفســها التــي ادعــوا تعرضهــم فيهــا للتعذيــب. ومــن شــأن هــذا الإجــراء أن يعــرض الموقــوف 
لخطــر التعــرض المتكــرر للتعذيــب أو الانتقــام، وقــد يعيــق الضحايــا بالاســتمرار فــي الإبــاغ، وقــد يقــوض 

أي بيئــة آمنــة للإفصــاح أو التعــاون مــع التحقيقــات.  

ــي تفــرض  ــب، الت ــة مناهضــة التعذي ــة بموجــب اتفاقي ــاً لجوهــر التزامــات الدول ــد هــذا الســلوك مخالف ويعُ
ــام. ــة المشــتكي مــن أي ضغــط أو انتق ــة لحماي ــر فوري اتخــاذ تدابي
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فــي ظــل هــذا التقصيــر، تبــرز أهميــة الــدور الــذي اضطلــع بــه بعــض القضــاة مــن خــال تســجيل وصــف 
ــوال  ــن أق ــة(، تدوي ــة الإصاب ــم، وطبيع ــون، والحج ــكان، والل ــث الم ــن حي ــرة )م ــات الظاه ــق للعلام دقي
الموقــوف حرفيــاً فــي محاضــر الجلســات.  فهــذا التوثيــق، يعــد فــي كثيــر مــن الحــالات، القرينــة الوحيــدة 
ــذا  ــا. إلا أن ه ــة أو تعطيله ــة الطبي ــل الإحال ــد فش ــاً، خاصــة عن ــا لاحق ــتناد إليه ــن الاس ــي يمك ــة الت المتبقي
الاجتهــاد يظــل اســتثناءً لا قاعــدة، ويعتمــد علــى مبــادرة القاضــي الفرديــة بــدلاً مــن سياســة قضائيــة ملزمــة.

بصــورة عامــة، تكشــف المعطيــات أن الإحالــة إلــى اللجــان الطبيــة فــي قضايــا التعذيــب: لا تعُامــل كإجــراء 
ــرغ، فــي  ــل إداري وأمنــي، وتفُ ــر موحــدة، وتعانــي مــن تعطي ــة غي ــارات تقديري إلزامــي، وتخضــع لاعتب
ــة أحــد أخطــر العوامــل  ــة. وهــو مــا يجعــل هــذه الفجــوة التطبيقي ــر مــن الحــالات، مــن قيمتهــا الإثباتي كثي
ــة الحــق فــي الفحــص الطبــي مــن ضمانــة  المســاهمة فــي إفــات مرتكبــي التعذيــب مــن المســاءلة، محول

أساســية إلــى إجــراء شــكلي هــش، لا يرقــى إلــى خطــورة الجريمــة وحساســية موقــع الضحيــة.

سادساً: النظام القضائي والتصدي لادعاءات التعذيب أثناء الاحتجاز
تكشــف المتابعــة الدقيقــة لجلســات تمديــد التوقيــف أمــام محاكــم الصلــح عــن ضعــف جوهــري فــي المنظومــة 
القضائيــة يمتــد ليشــمل التعامــل غيــر الجــاد مــع ادعــاءات التعذيــب، ســواء مــن حيــث التحقيــق أو التوثيــق، 
ــرت  ــب أو ظه ــم للتعذي ــوا تعرضه ــن ادع ــن الذي ــق الموقوفي ــة بح ــرارات القضائي ــة الق ــن طبيع ــاً ع فض
علــى أجســادهم علامــات تثيــر الشــكوك حــول إســاءة معاملتهــم. هــذا النهــج يعكــس تراجــع الــدور الوقائــي 

المفتــرض للقضــاء فــي حمايــة الســامة الجســدية وكرامــة الإنســان فــي مراحــل إجرائيــة مبكــرة.

ــررت  ــة، ق ــدية واضح ــات جس ــب أو ملاحظ ــة بالتعذي ــادات صريح ــا إف ــت إم ــة تضمن ــن 28 حال ــن بي م
المحاكــم تمديــد توقيــف 16 موقوفـًـا لمــدة 15 يومًــا، بنســبة %57.1. كمــا قــررت تمديــد توقيــف 5 موقوفيــن 
حتــى انتهــاء المحاكمــة، بنســبة %17.9. بذلــك، انتهــت قــرارات 21 حالــة مــن أصــل 28، أي مــا يعــادل 
%75 مــن الحــالات، بمــدد توقيــف طويلــة أو مفتوحــة، ممــا يظُهــر تركيــز الإجــراءات علــى تقييــد الحريــة 

بــدلاً مــن الحمايــة.

تصبــح هــذه الممارســات أكثــر إشــكالية فــي الحــالات التــي أقــرت فيهــا المحاكــم إحالــة الموقوفيــن إلــى لجــان 
طبيــة. ورغــم أن هــذا قــد يعكــس قلقًــا ضمنيًــا بشــأن حالتهــم الصحيــة، إلا أن الإحالــة الطبيــة جــاءت فقــط 
فــي 10 مــن أصــل 28 حالــة. والأســوأ أن 8 مــن الموقوفيــن المحاليــن للفحــص الطبــي ظلــوا أيضــاً رهــن 
الاحتجــاز لفتــرات طويلــة، حيــث جــرى توقيــف 7 منهــم لمــدة 15 يومًــا، وواحــد حتــى انتهــاء المحاكمــة. 

وبذلــك، تمثــل هــذه الإحــالات غالبـًـا إجــراءً شــكلياً يفتقــر لأي قيمــة وقائيــة حقيقيــة.

مــا يزيــد الأمــر ســوءًا هــو عــدم اتخــاذ أي إجــراءات قضائيــة لضمــان حمايــة الموقوفيــن أو التحقيــق فــي 
ــق مســتقل  ــح تحقي ــادرة لفت ــة بمب ــا القضــاة أو وكلاء النياب ــام فيه ــة ق ل أي حال ــجَّ ــم تسُ ــب. فل مزاعــم التعذي
ــم  ــي يزُع ــة الت ــن الجه ــم ع ــتكين أو إبعاده ــف المش ــن توقي ــر أماك ــم تغيي ــم يت ــك، ل ــب. كذل ــة تعذي بجريم

ــا. ــد يتعرضــون له ــي ق ــب، رغــم المخاطــر الواضحــة الت ــا بالتعذي تورطه

وفــي جميــع الحــالات الـــ28، لــم يعمــل القضــاة علــى إحالــة الملفــات إلــى النيابــات المختصــة للتحقيــق فــي 
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ــزم  ــب وتلُ ــن الفلســطينية تجــرّم بوضــوح التعذي ــن أن القواني ــى الرغــم م ــذا عل ــي ه ــب. يأت مزاعــم التعذي
الموظفيــن الرســميين باتخــاذ خطــوات لمنعــه، ومعاقبــة كل مــن يشــارك فيــه أو يتغاضــى عنــه. ولكــن غيــاب 
إجــراءات قانونيــة تلُــزم القضــاة ووكلاء النيابــة بالإبــاغ وتوضــح مســؤوليتهم عــن الامتنــاع أثبــت أنــه أحــد 

العوامــل الأساســية فــي تكريــس هــذا القصــور وغيــاب دور التفتيــش القضائــي فــي هــذا الجانــب.22

ــدات  ــث إن التمدي ــاكات، حي ــر للانته ــق المبك ــات التوثي ــل ملحــوظ لإمكاني ــى تعطي ــؤدي إل ــذا الوضــع ي ه
الطويلــة للتوقيــف قــد تجعــل آثــار التعذيــب الجســدية تختفــي مــع مــرور الوقــت. كمــا أن تقاريــر الفحوصــات 
الطبيــة التــي تعُــد لاحقـًـا تفقــد قيمتهــا الإثباتيــة، خصوصًــا مــع تأخــر الإحالــة إلــى الطــب الشــرعي والاعتماد 

غالبـًـا علــى لجــان طبيــة او الخدمــات الطبيــة تركــز علــى العــاج بــدلً مــن التوثيــق.

هــذه الوقائــع تســلط الضــوء علــى ضعــف دور القضــاء فــي أداء دوره كحــامٍ أساســي ضــد التعذيــب أثنــاء 
ــج  ــا. فدم ــت عنه ــة والصم ــذه الجريم ــاف ه ــن ايق ــه ع ــريك لامتناع ــاء ش ــح القض ــك يصب ــف وبذل التوقي
ــاءلة،  ــق والمس ــة للتحقي ــة اللازم ــاب الخطــوات القانوني ــة وغي ــات الطويل ــع التوقيف الإحــالات الشــكلية، م
يحــوّل إجــراءات تمديــد التوقيــف إلــى آليــة لإعــادة إنتــاج الانتهــاكات تحــت مظلــة قانونيــة رســمية. بذلــك، 

ــة الشــخصي ــب وضمــان الحري ــة بحظــر التعذي ــة المتعلق ــات الدســتورية والدولي ــآكل الضمان تت

22	  يعاقــب أي موظــف عــام أو شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية أمــر بتعذيــب شــخص أو فعــل ذلــك بنفســه أو بــإذن منــه أو علــم 
بذلــك وامتنــع عــن إيقافــه، بالاعتقــال المؤقــت مــن ثالــث ســنوات إلــى ســبع ســنوات. وإذا أفضــى التعذيــب إلــى ضــرر جســدي أو عقلــي أو 
نفســي مؤقــت لمــدة تزيــد علــى )30( يومــا، يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت مــن خمــس ســنوات إلــى ســبع ســنوات. وإذا أفضــى التعذيــب إلــى 
ضــرر جســدي أو عقلــي أو نفســي دائــم، يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت مــن ســبع ســنوات إلــى عشــر ســنوات. وإذا أفضــى التعذيــب إلــى المــوت 
يعاقــب بالاعتقــال المؤبــد. ب. يعاقــب أي موظــف عــام أو شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية أمــر بإســاءة معاملــة شــخص أو فعــل ذلــك 
بنفســه، أو بــإذن منــه، أو علــم بذلــك وامتنــع عــن إيقافــه، بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة وبغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار أردنــي أو مــا 
يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا. ج. يعاقــب أي موظــف عــام أو شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية حــرض أو شــارك أو تدخــل مــع غيــره 
علــى ارتــكاب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )أ، ب( مــن الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة ووقعــت الجريمــة بنــاء 
علــى هــذا التحريــض أو الاشــتراك. أو التدخــل، بالعقوبــات المقــررة لفاعلهــا الأصلــي. .3 يجــب ألا تقــل العقوبــة المحكــوم بهــا عــن خمــس 
ســنوات إذا كان مرتكــب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي البنديــن )أ، ب( مــن الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة طبيــب شــرعي أو طبيــب معالــج 
أو مــن فــي حكمهــم أو إذا كانــت تلــك الأفعــال قــد ارتكبــت بحــق الأطفــال أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو كبــار الســن أو مــن هــم فــي حالــة 
ضعــف أو بســبب أي تمييــز، وإذا اقتصــر فعــل الطبيــب أو مــن فــي حكمــه علــى التحريــض أو التدخــل فــي إخفــاء آثــار التعذيــب أو لحمــل 

غيــره علــى الاعتقــاد بانتفــاء وقوعــه يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات 
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الفصل الخامس

حيازة سلاح دون ترخيص: تهمة صورية

تمهيد:

تعُــدّ تهمــة حيــازة ســاح دون ترخيــص مــن أكثــر التهــم التــي تمّــت ملاحظتهــا مــن قبــل فريــق اســتقلال 
للمراقبــة علــى جلســات تمديــد التوقيــف أمــام المحاكــم النظاميــة فــي الضفــة الغربيــة، لا ســيما أمــام محاكــم 
الصلــح، وهــو مــا جعلهــا محــورًا رقابيًــا مركزيًــا ضمــن عمــل اســتقلال خــال فتــرة تنفيــذ هــذا المشــروع 
الواقعــة بيــن شــهر حزيــران – كانــون أول 2025. وتكتســب هــذه التهمــة خصوصيــة إجرائيــة مضاعفــة، 
ــة  ــلطة التقديري ــش الس ــاع هام ــي، واتس ــس الاحتياط ــف والحب ــألة التوقي ــر بمس ــا المباش ــرًا لارتباطه نظ
الممنوحــة لــكلّ مــن النيابــة العامــة والمحكمــة فــي تقديــر »خطــورة التهمــة« وضــرورة اســتمرار التوقيــف.

وفــي هــذا الســياق، لــم تقتصــر المراقبــة علــى رصــد عــدد القضايــا أو توصيفهــا الشــكلي، بــل امتــدت لتشــمل 
تحليــل الأســاس الإجرائــي والقانونــي للتوقيــف علــى هــذه التهمــة، ومــدى توافــر الأدلــة الماديــة الأوليــة، 
ــازة ســاح دون  ــة حي ــر تهم ــة لتبري ــزة الجوهري ــاره الركي ــط الســاح، باعتب ــى رأســها محضــر ضب وعل
ترخيــص، إضافــة إلــى تتبــع مســار طلبــات التوقيــف، ومددهــا، واســتجابة المحكمــة لهــا، والجهــات التــي 

قامــت بالاحتجــاز. 

يتنــاول هــذا الفصــل نتائــج الرقابــة علــى جلســات تمديــد توقيــف المتهميــن بحيــازة أو نقــل أو بيــع أو تصنيــع 
ــى  ــا عل ــا مبنيً ــا تكميليً ــا رقابيً ــن ملفً ــه يتضم ــي كون ــذا الفصــل ف ــة ه ــن أهمي ــص. وتكم ســاح دون ترخي

مرحلتيــن: 

- مرحلة المراقبة الميدانية المباشرة على جلسات تمديد التوقيف.	

- مرحلــة المتابعــة اللاحقــة التــي قــام بهــا الباحثــون مــن خــال تعبئــة )86( اســتمارة اســتكمالية، 	
ــة  ــا للمنهجي ــك وفقً ــد الجلســة، وذل ــا بع ــوط جلســات المحاكــم، وملاحظــات م ومراجعــة ضب

المعتمــدة فــي المشــروع.

أولاً: الرصد

ــن  ــدة م ــا واح ــص باعتباره ــدون ترخي ــاح ب ــع الس ــع و/أو تصني ــل و/أو بي ــازة و/أو نق ــة حي ــاءت تهم ج
أكثــر التهــم التــي تــم رصدهــا فــي جلســات تمديــد التوقيــف التــي خضعــت للمراقبــة، حيــث تــم رصدهــا فــي 
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)610( جلســة، أي مــا نســبته )%29.5( مــن مجمــوع الجلســات/الملفات التــي تمّــت الرقابــة عليهــا 593 
جلســة أمــام محاكــم الصلــح، أي مــا نســبته )%97(، و)17( حالــة فــي جلســات التمديــد لــدى محاكــم البدايــة 

أي مــا نســبته )%2.8( مــن مجمــل الجلســات التــي تــم رصدهــا بتهمــة حيــازة الســاح.

ــا  ــا رقابيً ــح، عبئً ــق هــذه المحاكــم، خاصــة محاكــم الصل ــى عات ــا يضــع عل ــر مــن القضاي هــذا العــدد الكبي
ــا،  ــذه القضاي ــي ه ــف ف ــروعية التوقي ــى مش ــب عل ــي تراق ــى الت ــة الأول ــة القضائي ــا الجه ــا، كونه مضاعفً
خاصــة فــي ظــل حقيقــة أن معظــم هــذه القضايــا تنتهــي بحفــظ الملــف وعــدم إحالتــه إلــى المحكمــة المختصــة 

للمحاكمــة. 

علــى المســتوى الجغرافــي، تكشــف البيانــات عــن تركّــز مــا يزيــد عــن ثلاثــة أربــاع الحــالات المرصــودة 
فــي ثــاث محافظــات هــي: )نابلــس 267  جلســة، بنســبة %43.8 مــن إجمالــي الجلســات(، )الخليــل113  
جلســة بنســبة %18.5(، )جنيــن 95 جلســة، بنســبة %15.6(. فــي المقابــل، ســجلت محافظــات أخــرى مثــل: 
)يطــا، ودورا، وطوبــاس، وأريحــا( أعــدادًا هامشــية جــدًا مــن الجلســات. علمــاً أن هــذه النســب تعتمــد علــى 
الجلســات التــي تــم رصدهــا وليــس علــى مجمــل الجلســات التــي خصصــت للنظــر فــي هــذه الطلبــات فــي 

المحاكــم، ففــرص الرقابــة علــى المحاكــم لــم تكــن متســاوية حتــى يتــم تثبيــت الاســتنتاجات الرقميــة. 

إن الجمــع بيــن التوزيــع النوعــي )محاكــم الصلــح مقابــل البدايــة( والتوزيــع الجغرافــي، يكشــف أن قضايــا 
حيــازة الســاح تخضــع لأنمــاط متكــررة مــن اســتخدامها ســبباً لتمديــد التوقيــف، وتنُتــج مخرجــات متشــابهة، 
فالموقوفيــن بســببها غالبـًـا مــا ينتهــي بهــم الأمــر بالإفــراج دون إحالــة الملــف الــى المحكمــة او ان يتــم حفــظ 
ــة حــال احالتهــم، وهــو مــا يجعــل مــن تهمــة  ــة او دون صــدور حكــم بالإدان ــة التحقيقي الملــف فــي المرحل
حيــازة الســاح دون ترخيــص نموذجًــا بالــغ الأهميــة لفهــم المنطــق العملــي للتوقيــف والحبــس الاحتياطــي 
داخــل النظــام القضائــي، لا بوصفــه إجــراءً اســتثنائياً محكومًــا بالدليــل، بــل كأداة للتوقيــف التعســفي واســعة 

النطــاق.

ثانياً: الأساس القانوني لتهمة حيازة السلاح في القانون الفلسطيني الساري في 
الضفة الغربية والواقع العملي وفق برنامج الرقابة

يعتبــر القانــون )رقــم 2 لســنة 1998( بشــأن الأســلحة والذخائــر وتعديلاتــه فــي )القــرار بقانــون رقــم 27 
ــي  ــف قانون ــن تكيي ــمله م ــا يش ــم وبم ــم والجرائ ــن الته ــوع م ــذا الن ــة له ــريعات الناظم ــنة 2020( التش لس
وعقوبــات. وفــي الوقــت الــذي حظــر فيهــا القانــون الأصلــي لعــام )1998( اقتنــاء وحمــل الأســلحة بــدون 
ترخيــص وصنــف معظــم الجرائــم الواقعــة ضمنــه كجنــح لا تتجــاوز عقوبتهــا ثــاث ســنوات، جــاء التعديــل 
فــي العــام )2020( علــى القانــون الأصلــي وأضــاف جرائــم جديــدة وصنفهــا كجنايــات تتجــاوز عقوبتهــا 3 
ســنوات كتعديــل )المــادة 25/ج( فــي القانــون الأصلــي لتصبــح الســجن لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا 
تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة لــكل مــن بــاع أو قــدم ســاحاً ناريــاً أو ذخيــرة، وتعديــل )الفقــرة د مــن المــادة 
25( لتصبــح الســجن لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة لــكل مــن اســتورد 
أو صــدر أســلحة ناريــة أو ذخيــرة أو شــارك أو تآمــر مــع آخريــن علــى ذلــك، وكل مــن زاول مهنــة الاتجــار 
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بالأســلحة الناريــة والذخائــر بــدون ترخيــص مــن الجهــات المختصــة، وتعديــل الفقــرة هـــ لتصبــح بالحبــس 
لمــدة خمــس ســنوات لــكل مــن صنــع أســلحة ناريــة أو ذخائــر بــدون ترخيــص مــن الجهــات المختصــة.

تظُهــر معطيــات المراقبــة الميدانيــة، المســتندة إلــى متابعــة )610( جلســة توقيــف بتهمــة حيــازة ســاح دون 
ــم 2 لســنة 1998 بشــأن  ــون رق ــب كجنحــة اســتناداً لـ)قان ــي الغال ــم تكييفهــا ف ترخيــص، أن هــذه التهمــة ت
الأســلحة والذخائــر لعــام 1998 وتعديلاتــه(. وبلــغ عــدد الحــالات التــي تــم تكييفهــا كجنــح )600( حالــة، 
ــط  ــالات فق ــل )10( ح ــودة، مقاب ــاح المرص ــازة الس ــالات حي ــي ح ــن إجمال ــبته )%98.4( م ــا نس أي م
ــم تكييفهــا كجنايــات، بنســبة لا تتجــاوز )%1.6(. وجــرى تمديدهــا أمــام محاكــم الصلــح. وتكشــف هــذه  ت
الأرقــام عــن نمــط واضــح يتمثــل فــي اعتبــار معظــم قضايــا حيــازة الســاح كجرائــم منخفضــة الخطــورة 

مــن حيــث الوصــف القانونــي باعتبارهــا جنحــة.

ــى نــوع  ــاءً عل ــا بن ــع القضاي ــاول توزي ــازة الســاح، والتــي تتن ــا حي ــة بقضاي ــة المتعلق ــات الرقاب تشــير بيان
المحكمــة ومــدد التوقيــف المطلوبــة، إلــى وجــود نمــط شــبه روتينــي يبــرز فيــه تشــديد النيابــة العامــة فــي 
طلباتهــا. ينعكــس ذلــك مــن خــال تفضيلهــا الدائــم لطلــب مــدة التوقيــف الأطــول كخيــار أول، مــع اختلافــات 
طفيفــة فــي الشــكل بيــن محاكــم الصلــح والبدايــة دون أي تغييــر جوهــري. مــن بيــن )610( قضايــا لحيــازة 
الســاح التــي تــم رصدهــا أمــام المحاكــم، قامــت محاكــم الصلــح بالنظــر فــي معظمهــا )593 قضيــة(. فــي 
ــادل  ــدل يع ــة، بمع ــي )553( قضي ــة ف ــا( كامل ــدة )15 يومً ــا لم ــة توقيفً ــة العام ــت النياب ــياق، طلب ــذا الس ه
ــات  ــم تتجــاوز نســب طلب ــل، ل ــح. بالمقاب ــا المعروضــة أمــام محاكــم الصل ــي القضاي )%93.3( مــن إجمال
ــد )8–14  ــطة الأم ــف متوس ــات توقي ل أي طلب ــجَّ ــم تسُ ــا ل ــام( )%3.0(، فيم ــرة )1–7 أي ــف القصي التوقي

يومًــا(، ممــا يعكــس تهميشًــا واضحًــا لتطبيــق مبــدأ التدريــج.

ــة فقــط(،  ــا المعروضــة )17 قضي ــى الرغــم مــن العــدد المحــدود للقضاي ــة، فعل أمــا بالنســبة لمحاكــم البداي
ــذه  ــي ه ــة ف ــا المُعالج ــي القضاي ــن إجمال ــل )%70.6( م ــا يمث ــو م ــة، وه ــي )12( قضي ــا( ف ــج)45 يومً ت
المحاكــم، بينمــا اقتصــر طلــب مــدّة التوقيــف لــــ)15 يومًــا( علــى )%17.6( فقــط، دون تســجيل أي طلبــات 

قصيــرة الأمــد.

ــة أو  ــة لوقائــع القضي يعكــس هــذا النمــط أن الالتــزام بمــدة التوقيــف المطلوبــة لا يقــوم علــى دراســة فردي
ل التوقيــف الاحتياطي  تقديــر المخاطــر الإجرائيــة المرتبطــة بهــا، بــل يتــم العمــل وفــق إطار شــبه ثابــت يحــوِّ
فــي قضايــا حيــازة الســاح إلــى أداة تلقائيــة للضبــط والســيطرة، متجاهلــة بذلــك معاييــر الضرورة والتناســب 
التــي يجــب أن تحكــم أي إجــراء يمــسّ بحريــة الأفــراد. وهــذا يفُضــي إلــى إفــراغ مبــدأ »الحريــة هــي الأصل 
والتوقيــف هــو الاســتثناء« مــن مضمونــه العملــي، ويحــوّل التوقيــف إلــى إجــراء شــبه تلقائــي لا يســتند علــى 

معاييــر موضوعيــة موثوقــة كمخاطــر الهــرب أو العبــث بالأدلــة أو تهديــد الســامة العامــة. 

كمــا يلُاحــظ أن توصيــف التهمــة كجنحــة لــم يقتــرن، فــي معظــم الحــالات، بتقديــم أدلــة ماديــة مكتملــة أو 
ملــف تحقيقــي معقــول، وهــو مــا يضاعــف مــن خطــورة اللجــوء إلــى التوقيــف. فالتوقيــف الاحتياطــي، حيــن 
ــة تفتقــر إلــى محضــر ضبــط، أو تقريــر فنــي، أو دليــل مــادي مضبــوط  يفُــرض فــي ســياق تهمــة جنحوي
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يتحــول التوقيــف مــن إجــراء احتــرازي مشــروع إلــى أداة ضغــط إجرائيــة. تسُــتخدم لســد فجــوات التحقيــق، 
أو لتعويــض قصــور جهــات الضبــط القضائــي فــي اســتكمال متطلبــات الإثبــات. 

ــل مجــرد  ــازة الســاح المرصــودة لا تمث ــا حي ــي قضاي ــع الجنحــوي ف ــة الســاحقة للطاب ــإن الغلب ــه، ف وعلي
توصيــف إحصائــي، بــل تكشــف عــن إشــكالية بنيويــة فــي كيفيــة إدارة هــذه الملفــات قضائيًــا. فهــي تظُهــر 
مفارقــة صارخــة بيــن الوصــف القانونــي المخفــف للتهمــة مــن جهــة، وحــدة التدخــل فــي الحريــة الشــخصية 
ــذه  ــي ه ــدة ف ــف المعتم ــات التوقي ــاملة لسياس ــم ش ــادة تقيي ــتدعي إع ــا يس ــرى، بم ــة أخ ــن جه ــوف م للموق
القضايــا، وربطهــا الصــارم بمعاييــر الخطــورة الفعليــة، وقــوة الأدلــة، وبدائــل التوقيــف المنصــوص عليهــا 

ــا، بمــا ينســجم مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة وحمايــة الحــق فــي الحريــة الشــخصية. قانونً

ثالثاً: التوقيف هو الأصل والحرية هي الاستثناء

تظُهــر معطيــات اســتجابة المحاكــم لطلبــات النيابــة العامــة فــي قضايــا حيــازة الســاح ميــاً واضحًــا نحــو 
تكريــس التوقيــف والحبــس الاحتياطــي كأصــل لا كإســتثناء، بمــا يضعــف جوهــر الرقابــة القضائيــة 
المفترضــة علــى قــرارات ســلب الحريــة. فبحســب البيانــات، اســتجابت محاكــم الصلــح لطلبــات التوقيــف 
لمــدة )15( يومًــا )430( طلــب مــن أصــل )593(، أي بنســبة )%72.5( مــن مجمــل القضايــا التــي نظرتهــا 
محــام الصلــح، وهــي النســبة الأعلــى بفــارق كبيــر عــن أي خيــار إجرائــي آخــر. وذهبــت محاكــم البدايــة 
الــى اقصــى مــدة للتوقيــف )45( يومًــا فــي )10( حــالات مــن أصــل )17( حالــة عرضــت امامهــا، أي بمــا 

نســبته )%58.8( مــن القضايــا التــي نظرتهــا محاكــم البدايــة وتــم رصدهــا.

تظُهــر المقارنــة الرقميــة بيــن طلبــات النيابــة واســتجابة المحاكــم لهــا أن محاكــم الصلــح قبلــت نحــو 
)%72.5( مــن طلبــات التوقيــف لمــدة )15( يومًــا، فيمــا ارتفعــت نســبة القبــول أمــام محاكــم البدايــة إلــى 
)%82.4( فــي طلبــات التوقيــف لأقصــى مــدة. وتعكــس هــذه النســب المرتفعــة مســتوى مرتفــع مــن التطابــق 
بيــن مــا تطلبــه النيابــة ومــا تقــرره المحكمــة، بمــا يضُعــف مــن اســتقلالية التقديــر القضائــي، ويشــير إلــى 
أن أقصــى مــدد التوقيــف تعُتمــد بوصفهــا القاعــدة العمليــة، لا الاســتثناء الــذي يفتــرض إخضاعــه لاختبــار 
صــارم للضــرورة والتناســب. و تكشــف البيانــات عــن هامــش ضيــق للغايــة لإخــاء الســبيل، إذ لــم تتجــاوز 
قــرارات الإفــراج )%5.9( مــن مجمــل القضايــا، رغــم أن الغالبيــة الســاحقة مــن هــذه الملفــات تفتقــر إلــى 
محضــر ضبــط للســاح أو أي دليــل مــادي أولــي، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات جديــة حــول معاييــر اللجــوء إلــى 

مــدد توقيــف مشــددة أمــام محكمــة يفُتــرض أن تمــارس رقابــة أعمــق لا أشــد.

تتعــارض هــذه الممارســة مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، التــي تقضــي بــأن الحريــة هــي الأصــل، وأن 
التوقيــف والحبــس الاحتياطــي يجــب أن يكــون اســتثناءً مبــررًا وضروريًــا ومتناســباً، وأن يخضــع لرقابــة 
قضائيــة فعّالــة. كمــا أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقاتهــا العامــة، أن التوقيــف دون فحــص 
فــردي لشــروط الضــرورة والتناســب يعُــدّ انتهــاكًا للحــق فــي الحريــة الشــخصية. وفــي هــذا الســياق، فــإن 
ارتفــاع نســب التوقيــف الطويــل مقابــل انخفــاض نســب الإفــراج، فــي قضايــا جنحويــة تفتقــر إلــى الدليــل 
المــادي، يشــير إلــى خلــل بنيــوي فــي تطبيــق هــذه المعاييــر، ويحــوّل التوقيــف الاحتياطــي إلــى أداة عقابيــة 

مســبقة تنُفــذ قبــل صــدور أي حكــم. 
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ــا  ــر نمطً ــل يظُه ــة، ب ــارات إجرائي ــف خي ــى توصي ــات لا يقتصــر عل ــذه البيان ــفه ه ــا تكش ــإن م ــه، ف وعلي
مؤسســياً يضُعــف الرقابــة القضائيــة، ويعيــد إنتــاج التوقيــف بوصفــه الإجــراء الأســهل والأســرع، لا الأكثــر 
ــز  ــة، وتعزي ــي هــذه المرحل ــة ف ــدور المحكم ــة ل ــم جذري ــا يســتدعي إعــادة تقيي ــة. وهــو م ــة أو قانوني عدال
التزامهــا بمعاييــر الضــرورة والتناســب، وربــط قــرارات التوقيــف بوجــود بينــة أوليــة جديــة، انســجامًا مــع 

التزامــات دولــة فلســطين الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان وضمانــات المحاكمــة العادلــة.

رابعاً: توقيف بلا دليل: سلاح غير مضبوط

يتعمّــق  الضعــف البنيــوي فــي قضايــا حيــازة الســاح عنــد الانتقــال مــن تحليــل قــرارات التوقيــف ومددهــا 
ــط الســاح  ــى رأســه محضــر ضب ــرارات، وعل ــه هــذه الق ــوم علي ــذي تق ــي ال ــى فحــص الأســاس الإثبات إل
ــة عــن فجــوة  ــات المراقب ــا. إذ تكشــف بيان ــل المــادي الجوهــري فــي هــذا النــوع مــن القضاي ــه الدلي بوصف
خطيــرة بيــن شــدة التدخــل فــي الحريــة الشــخصية مــن جهــة، وغيــاب الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الإثبــات 

مــن جهــة أخــرى.

فمــن أصــل )610( حالــة توقيــف بتهمــة حيــازة ســاح دون ترخيــص، لــم يتوافــر محضــر ضبــط للســاح إلا 
فــي )24( حالــة فقــط كان هنــاك محضــر ضبــط في حالــة الموقــوف انور ملف تمديــد توقيــف )233/2025( 
أمــام محكمــة صلــح بيــت لحــم، والموقــوف انــس طاهــر بســام ملــف تمديــد توقيــف )1414/2025( امــام 
محكمــة صلــح قلقيليــة. توفــر محضــر ضبــط للســاح فقــط بنســبة لا تتجــاوز )%3.9( مــن إجمالــي 
الحــالات المرصــودة، فــي مقابــل )586( حالــة، بنســبة )%96.1( لــم يبُــرز فيهــا أي محضــر ضبــط أمــام 
المحكمــة. ولا تقتصــر خطــورة هــذا المعطــى علــى حجمــه العــددي، بــل تتضاعــف عنــد تفصيلــه بحســب 
نــوع المحكمــة، حيــث تظُهــر البيانــات أن جميــع القضايــا المنظــورة أمــام محاكــم البدايــة )%100( خلــت 
كليـًـا مــن أي محضــر ضبــط للســاح، فيمــا بقــي وجــود هــذا المحضــر أمــام محاكــم الصلــح – رغــم كثافــة 

القضايــا – اســتثناءً نــادرًا لا يشــكّل قاعــدة إجرائيــة.

ــه الفقــرات الســابقة  ــذي أظهرت ــام لمحاضــر الضبــط عــن النمــط ال ــاب شــبه الت ولا يمكــن فصــل هــذا الغي
ــا  ــا فيه ــف، بم ــد التوقي ــرارات تمدي ــظ أن ق ــف، إذ يلُاح ــات التوقي ــعة لطلب ــم الواس ــتجابة المحاك ــأن اس بش
ــا  ــب دون أن تكــون المحكمــة بحوزته ــي الغال ــد المطــوّل، صــدرت ف ــا أو التمدي ــف لمــدة )15( يومً التوقي
ــى،  ــذا المعن ــث الأصــل. وبه ــن حي ــازة م ــة الحي ــن فحــص واقع ــا م ــي تمكّنه ــية الت ــة الأساس الأداة الإثباتي
ــى افتــراض الاتهــام  ــى إجــراء يبُنــى عل ــل يتحــول إل ــة الدليــل، ب ــم جدي ــى تقيي ــا عل لا يعــود التوقيــف قائمً

ــي. ــادي فعل ــار م ــط، دون اختب ــة الضب وســردية جه

ويعُــد محضــر ضبــط الســاح الركــن المــادي لجريمــة حيــازة ســاح دون ترخيــص، إذ يفُتــرض أن يبيّــن 
ــا، ومــكان ضبطــه، وظــروف العثــور عليــه، وصلتــه بالموقــوف، وســامة إجــراءات  وجــود الســاح فعليً
التفتيــش والضبــط. وعليــه، فــإن غيــاب هــذا المحضــر فــي هــذا الحجــم الواســع مــن القضايــا لا يمثـّـل خلــاً 
إجرائيـًـا عابــرًا أو تقصيــرًا فرديـًـا، بــل يعكــس نمطـًـا ممنهجًــا فــي إدارة هــذه القضايــا، تحُــرّك فيــه إجــراءات 

التوقيــف قبــل – وأحيانـًـا دون – توافــر البينــة الأوليــة المفترضــة قانونـًـا.
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ــي  ــاس القانون ــة الأس ــا هشاش ــرة، أبرزه ــة الخطي ــار الحقوقي ــن الآث ــة م ــط جمل ــذا النم ــى ه ــب عل ويترت
للتوقيــف، واعتمــاد شــبه كامــل علــى أقــوال جهــة الضبــط أو ملخصــات النيابــة دون إســناد مــادي ملمــوس، 
وتجريــد المحكمــة مــن إمكانيــة ممارســة رقابــة فعليــة علــى مشــروعية التوقيــف. كمــا يــؤدي ذلــك إلــى قلــب 
منطــق التوقيــف الاحتياطــي مــن إجــراء اســتثنائي مقيّــد بوجــود بينــة أوليــة جديــة، إلــى أداة ضغــط ســابقة 
علــى الإثبــات تسُــتخدم لإبقــاء الموقــوف رهــن الاحتجــاز بانتظــار اســتكمال مــا يفُتــرض أن يكــون متوافــرًا 

منــذ لحظــة التوقيــف الأولــى، وهــو الدليــل؛ أي مبــرر التوقيــف والحبــس الاحتياطــي.

وتكتســب هــذه الدلالــة وزنـًـا إضافيـًـا عنــد ملاحظــة أن الســاح ذاتــه لا يكــون حاضــرًا فــي قاعــة المحكمــة، 
ولا يعُــرض، ولا يشُــار إلــى مــكان تحريــزه أو مصيــره، ممــا يعنــي أنــه »الركــن المــادي للجريمــة مفقــود«، 
ــة الشــخصية  ــة والحري ــة العادل ــات المحاكم ــع متطلب ــة المصــدر، تتناقــض م ــى ســردية أحادي ــا إل ويحوّله

وقرينــة البــراءة، وتضعــف دور القضــاء فــي حمايــة حقــوق الإنســان.

خامسًا: التسبيب القضائي في قضايا حيازة السلاح ودوره في تكريس التوقيف 
كإجراء اعتيادي

يفتــرض أن يكــون تســبيب القــرارات القضائيــة المرتبطــة بالتوقيــف وتمديــده فــي قضايــا حيــازة الســاح 
إحــدى الأدوات المحوريــة لضبــط اســتخدام هــذا التدبيــر الاســتثنائي، نظــرًا لمــا تطرحــه هــذه التهمــة مــن 
ــة  ــا تكشــفه الرقاب ــات الشــخصية. ولكــن م ــى الحري ــا، وتأثيرهــا المباشــر عل ــي تفســير مضمونه اتســاع ف
يشــير إلــى أن التســبيب فــي مثــل هــذه القضايــا لــم يــؤدِّ دوره الأساســي فــي الضبــط، بــل ســاهم عمليًــا فــي 

تحويــل التوقيــف إلــى نتيجــة شــبه تلقائيــة للتهمــة، بغــض النظــر عــن تفاصيــل الملــف التحقيقــي.

تشــير البيانــات إلــى أن الســبب الأكثــر اســتنادًا إليــه مــن قبــل المحاكــم عنــد تمديــد فتــرة التوقيــف فــي قضايــا 
حيــازة الســاح كان يتمثــل فــي عبــارة عامــة تقــول »اســتكمال إجــراءات التحقيــق وخطــورة التهمــة علــى 
النظــام والأمــن العــام«، وهــو الســبب الــذي ورد فــي )386( قــرارًا بنســبة )%63.3( مــن إجمالــي قــرارات 
التمديــد. ورغــم أن اســتكمال التحقيــق قــد يكــون مبــررًا للتوقيــف المؤقــت مــن حيــث المبــدأ، إلا أن اســتعماله 
ــا المُعالجــة،  ــة القضاي ــى طبيع ــد النظــر إل ــا عن ــولً مختلفً ــة المجــردة والواســعة يكتســب مدل ــذه الصيغ به

خصوصًــا عندمــا ينــدر وجــود أدلــة ملموســة فــي معظمهــا.

ففــي حــالات عديــدة، كانــت طلبــات تمديــد التوقيــف غيــر مرفقــة بــأي بيانــات أو أدلــة ماديــة مثــل ضبــط 
الســاح، محضــر الضبــط، تقريــر فنــي ونــوع الســاح، أو حتــى تحديــد واضــح لمــكان وظــروف الضبــط. 
ــذا  ــي ه ــتكمالها. وف ــوب اس ــق« المطل ــة »إجــراءات التحقي ــياً حــول طبيع ــر ســؤالً رئيس ــاب يثي ــذا الغي ه
الســياق، يبــدو التســبيب أقــرب إلــى تبريــر مســبق لاســتمرار التوقيــف بــدل أن يقــوم بوظيفتــه كأداة لتقييــم 

الضــرورة الفعليــة لهــذه الخطــوة، بنــاءً علــى تطــورات التحقيــق.

بالنســبة لتوصيــف »خطــورة التهمــة«، فقــد ورد كســبب فــي )70( قــرارًا بنســبة )%11.5( وتبُــرز البيانــات 
ــن أن )%98.4( مــن قضايــا حيــازة الســاح تــم تصنيفهــا كجنــح  القانونيــة إشــكالية هــذا الدافــع عندمــا تبيّ
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لا جنايــات. هــذا الواقــع يضعــف مــن مشــروعية اســتعمال توصيــف الخطــورة دون اســتعراض العناصــر 
ــه  ــه للاســتخدام، ظــروف اقتنائ ــل نــوع الســاح المضبــوط، مــدى صلاحيت ــك، مث ــة التــي تدعــم ذل الواقعي
ــح  ــى مصطل ــي، يتحــول مفهــوم »الخطــورة« إل ــي للأمــن العــام. وبالتال ــد فعل أو اســتخدامه، ووجــود تهدي

فضفــاض يخــدم تبريــر اســتمرار التوقيــف دون إخضاعــه لفحــص موضوعــي دقيــق.

ــد  ــرارًا بتمدي ــث صــدر 94 ق ــن التجــاوزات، حي ــو وجــود مســتوى ملمــوس م ــك فه ــن ذل ــا الأخطــر م أم
ــرارات  ــن الق ــوع م ــذا الن ــد ه ــى الإطــاق. يع ــف بنســبة %15.4 دون الإفصــاح عــن أي ســبب عل التوقي
انتهــاكًا لحــق المحاكمــة العادلــة، إذ يحــرم الموقــوف مــن معرفــة الأســاس القانونــي لتقييــد حريتــه ويمنعــه 
مــن ممارســة حقــه بالطعــن علــى القــرار، ممــا يفــرغ مفهــوم الرقابــة القضائيــة مــن أي مضمــون حقيقــي.

بنــاءً علــى هــذه المعطيــات، يظهــر أن التســبيب القضائــي فــي قضايــا حيــازة الســاح لــم يسُــتخدم كوســيلة 
ــف  ــرارات بتوصي ــك الق ــط تل ــي رب ــل ســاهم ف ــف، ب ــرارات التوقي ــي إصــدار ق ــط ســلطة القضــاء ف لضب
ــى  ــا إل ــؤدي فعليً ــة ت ــذه المنهجي ــا. ه ــودة أو غيابه ــات الموج ــوة البين ــدة عــن ق ــة بعي ــة بصــورة عام التهم
تكريــس فكــرة التوقيــف والحبــس الاحتياطــي كإجــراء افتراضــي وليــس كتدبيــر اســتثنائي يجــب الالتــزام 
ــدًا عــن أســس  ــرارات بعي ــاج الق ــج إنت ــذا النه ــد ه ــة، يعي ــي النهاي ــه. وف ــر الضــرورة والتناســب في بمعايي

ــراءة. ــة الب ــدأ قرين ــة ومب ــة الجنائي العدال

سادساً: الأجهزة الأمنية التي تقوم بمتابعة هذه الحالات او التي تقوم بها ابتداء

تظُهــر معطيــات الرقابــة أن تنفيــذ إجــراءات القبــض والاحتجــاز الأولــي فــي قضايــا حيــازة الســاح دون 
ــدور. فقــد  ــع بهــذا ال ترخيــص يتــم عبــر جهــات أمنيــة متعــددة، دون وجــود جهــة مركزيــة واحــدة تضطل
ــن  ــبة )%45.9( م ــي بنس ــن الوقائ ــاز الأم ــي: جه ــو الآت ــى النح ــاز عل ــذة للاحتج ــات المنف توزعــت الجه
ــذت )4.1  %(  ــم المخابــرات العامــة بنســبة )%20(، فيمــا نفُ الحــالات، تليــه الشــرطة بنســبة %27.4، ث

مــن الحــالات مــن قبــل اللجنــة الأمنيــة المشــتركة.

ــا أو  ــا إضافيً ــتوجب تدقيقً ــر يس ــة كعنص ــل المحكم ــن قب ــاز م ــذة للاحتج ــة المنف ــاف الجه ــل اخت لا يعام
مســاءلة إجرائيــة، بــل تنُظــر طلبــات التوقيــف فــي الغالــب بصيغــة شــبه موحّــدة، دون فحــص فعلــي لمــدى 
التــزام كل جهــة بالحــد الأدنــى مــن الضمانــات الإجرائيــة. ونتيجــة لذلــك، تواجــه المحكمــة ملفــات متفاوتــة 
الجــودة، مــا يضُعــف قدرتهــا علــى ممارســة رقابــة حقيقيــة علــى مشــروعية التوقيــف، ويــؤدي عمليًــا إلــى 

تشــتيت المســؤولية القانونيــة عنــد غيــاب الدليــل المــادي.

وفــي ظــل هــذا الواقــع، تتحــول المحكمــة مــن ســلطة فاحصــة ومقيّــدة لســلطة الحرمــان مــن الحريــة، إلــى 
جهــة تصُــادق علــى واقــع احتجــاز قائــمٍ علــى ســرديات أمنيــة أوليــة تختلــف باختــاف الجهــة المنفــذة، لا 
علــى فحــص موضوعــي موحــد للأدلــة. الأمــر الــذي يكُــرّس التوقيــف كأداة إجرائيــة مرنــة تسُــتخدم بمعــزل 

عــن معاييــر الضــرورة والتناســب.
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سابعًا: مألات قضايا حيازة السلاح بعد انتهاء مرحلة التوقيف 

ــا  ــف، بوصفه ــة التوقي ــاء مرحل ــد انته ــازة الســاح بع ــا حي ــآلات قضاي ــع م ــى تتبّ ــور إل ــذا المح ــدف ه يه
ــة. ــة الجزائي ــج العدال ــع نتائ ــة م ــلب الحري ــب س ــق وتناس ــة التحقي ــى جدي ــا عل ــرًا عمليً مؤش

11 المتابعة بعد التوقيف: الإفراج  كأصل وليس استثناء.

ــد  ــى مــا حــدث خــال جلســات تمدي ــازة الســاح بشــكل لا يقتصــر فقــط عل ــا حي ــاول هــذا القســم قضاي يتن
ــة  ــا بعــد انتهــاء مرحل ــي لهــذه القضاي ــل يوّســع النطــاق ليشــمل المســار الإجرائ ــي المحاكــم، ب التوقيــف ف
ــد  ــن بع ــع الموقوفي ــرة م ــة مباش ــى متابع ــدت عل ــة اعتم ــت 86 قضي ــة تضمن ــداد دراس ــم إع ــاز. ت الاحتج
الإفــراج، واســتعراض الملفــات القانونيــة بمســاعدة محامــي الدفــاع، بالإضافــة إلــى تحليــل مضابــط جلســات 

ــد، مــع الالتــزام بالفصــل بيــن التوثيــق والتحليــل المنهجــي. التمدي

تشــير البيانــات إلــى أن الإفــراج المبكــر كان هــو الســمة الأبــرز لهــذه القضايــا، حيــث تــم الإفــراج عــن نســبة 
كبيــرة مــن الموقوفيــن فــي أول جلســة تمديــد، بينمــا شــهدت الجلســة الثانيــة أغلبيــة حــالات الإفــراج، بعــد 
احتجــاز لمــدة تصــل إلــى خمســة عشــر يومًــا غالبــاً. تظهــر أهميــة هــذا الأمــر فــي عــدم حــدوث أي تقــدم 
يذُكــر فــي التحقيــق بيــن جلســات التمديــد، لا مــن حيــث تقديــم أدلــة جديــدة مثــل محضــر ضبــط للســاح، أو 
تقاريــر فنيــة تثبــت صلاحيــة الســاح المزعــوم للاســتخدام، أو أي مســتندات ماديــة تدعــم تعديــل الوضــع 

القانونــي للقضيــة.

22 التوقيف كغرض قائم بذاته: غياب تحقيقات فعالة ومخاطر التجاوزات.

تظهــر الدراســات أن التوقيــف الاحتياطــي فــي هــذه الحــالات لــم يتــم اســتثماره كفرصــة لتعزيــز التحقيقــات، 
بــل بقــي إجــراءً منفصــاً عــن أي جهــد تحقيقــي متكامــل. لــم تسُــتكمل محاضــر ضبــط جديــدة بيــن الجلســة 
الأولــى والثانيــة، ولــم تقُــدم تقاريــر إضافيــة، كمــا لــم تجُــرَ عمليــات تحقــق مــن وجــود أو فحــص الســاح 
المُدَّعــى بحيازتــه. أدى ذلــك إلــى بقــاء الملفــات علــى حالهــا دون تحســين نوعــي فــي الأدلــة المعروضــة منــذ 

الجلســة الأولــى، رغــم اســتمرار الحرمــان مــن الحريــة.

كمــا أظهــرت النتائــج أن نســبة الإدانــة بتهمــة حيــازة الســاح كانــت منخفضــة إلــى حــد كبيــر. حيــث اختتمت 
العديــد مــن القضايــا دون صــدور أحــكام إدانــة، وأغُلقــت ملفــات أخــرى بعــد الإفــراج دون متابعــة تحقيقيــة 
جدّيــة. وفــي حــالات قليلــة فقــط شــهدت هــذه القضايــا تعديــاً فــي وصــف الجــرم أو ظلــت عالقــة دون حســم 
نهائــي. يبُــرز ذلــك تفاوتًــا واضحًــا بيــن معــدل التوقيــف المرتفــع والنتائــج القضائيــة النهائيــة، ممــا يعكــس 

خلــاً جوهريـًـا فــي التــوازن بيــن فــرض قيــود علــى الحريــة الشــخصية ونتائــج العدالــة الجزائيــة.

ــد  ــوف محم ــة الموق ــل حال ــة، مث ــالات الفردي ــهادات بعــض الح ــي ش ــد النظــر ف ــذا الوضــع عن ــم ه ويتفاق
رشــيد الــذي أفــاد بتعرضــه للتوقيــف علــى خلفيــة غيــر مرتبطــة بقضيــة حيــازة الســاح، إذ زعــم تعرضــه 
ــرز خطــر  ــال يبُ ــراف بوجــوده. هــذا المث ــى تســليم ســاح أو الاعت ــاره عل ــب لإجب لضغــوط نفســية وتعذي
انحــراف تهمــة حيــازة الســاح عــن مســارها القانونــي واســتخدامها وســيلة للضغــط والإكــراه، وهــو انتهــاك 

صــارخ لضمانــات حقــوق الموقوفيــن.
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ــة أو اســتثنائية، بــل تعكــس  ــد جزئي ــا لا تعُ ــإن المشــكلات التــي تشــخصها هــذه القضاي ــى ذلــك، ف ــاءً عل بن
ــا ممنهجًــا يتمثــل فــي الإفــراط بالتوقيــف مــع ضعــف الأدلــة وتقاعــس التحريــات اللازمــة، مــا ينتهــي  نمطً
ــل  ــة الإجــراءات. ويجع ــد بداي ــا عن ــم توجيهه ــي يت ــع جســامة الادعــاءات الت ــج تتناســب م ــا دون نتائ غالبً
هــذا الواقــع مخرجــات هــذه القضايــا مؤشــرًا هامًــا لكيفيــة اســتخدام التوقيــف الاحتياطــي عمليـًـا، بمــا يبُــرز 
تناقضًــا بيــن النصــوص القانونيــة وحقــوق الأفــراد مــن جهــة، وبيــن آليــات التطبيــق علــى أرض الواقــع مــن 

جهــة أخــرى.
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الفصل السادس

الاستنتاجات والتوصيات

تمهيد:

ــة  ــات الكمي ــة والبيان ــة الميداني ــى المراقب ــر، بالاعتمــاد عل ــج التقري ــاً شــاملاً لنتائ ــاول هــذا القســم تحلي يتن
ــة.  ــة العدال ــي منظوم ــة ف ــات المختلف ــي وأدوار الجه ــف الاحتياط ــات التوقي ــة بممارس ــة المرتبط والنوعي
ــر  ــق معايي ــة فــي ضمــان تطبي ــى وجــود اختــالات جوهري ــج عــن أنمــاط متكــررة تشــير إل تكشــف النتائ
المحاكمــة العادلــة، ومعالجــة ادعــاءات التعذيــب، واســتغلال بعــض التهــم كذريعــة للتوقيــف المطــوّل دون 
ــات  ــى وضــع آلي ــة تهــدف إل ــات عملي ــر توصي ــدم التقري ــج، يق ــى هــذه النتائ ــاءً عل ــن. بن ــي متي ســند تحقيق
لإعــادة ضبــط ممارســة التوقيــف الاحتياطــي ليظــل ضمــن إطــاره الاســتثنائي، وتعزيــز مســتويات الرقابــة 

ــة. ــر الدولي ــة والمعايي ــن المحلي ــات بمــا يتوافــق مــع القواني ــة الحقــوق والحري ــة، وضمــان حماي القضائي

أولً: الاستنتاجات

يتنــاول هــذا التقريــر تحليــاً شــاملً لمنظومــة التوقيــف والحبــس الاحتياطــي فــي محافظــات الضفــة 
ــح  ــم الصل ــام محاك ــف أم ــد توقي ــة تمدي ــة شــملت 2,070 جلس ــة منهجي ــة ميداني ــى رقاب ــاءً عل ــة، بن الغربي
والبدايــة، بالإضافــة إلــى تتبــع مســارات لاحقــة لعــدد مــن القضايــا وتحليــل محاضــر الجلســات والقــرارات 
القضائيــة. وقــد أظهــرت النتائــج وجــود خلــل بنيــوي ومتكــرر فــي نظــام التوقيــف الاحتياطــي، ممــا يؤثــر 
ســلباً علــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ويضعــف الــدور الوقائــي للقضــاء، مــع فتــح المجــال لاســتغلال 
مرحلــة التحقيــق لارتــكاب انتهــاكات خطيــرة كالتعذيــب واســاءة المعاملــة، إلــى جانــب الاســتخدام المفــرط 

ــة. ــازة الســاح لأغــراض إجرائي لتهمــة حي

تحول التوقيف الاحتياطي إلى إجراء تقليدي بدلً من إجراء استثنائي  .11

ــارس كتدبيــر اســتثنائي، بــل أصبــح الخيــار الافتراضــي فــي  ــن التقريــر أن التوقيــف الاحتياطــي لا يمُ يبيّ
ــة، مــع هيمنــة قــرارات التوقيــف  المحاكــم. حيــث انتهــت معظــم جلســات التمديــد بقــرارات توقيــف مطوّل
لمــدد تصــل إلــى 15 يومًــا بنســبة أعلــى، يليهــا تمديــد التوقيــف حتــى انتهــاء المحاكمــة. وفــي المقابــل، كانــت 
ــا يعكــس  ــة جــدًا، م ــراج ضئيل ــد والإف ــات التمدي ــرارات رفــض طلب ــدًا أو ق ــل تقيي ــل أق ــاد بدائ نســب اعتم

غيــاب منهجيــة تصاعديــة تراعــي الشــروط الموضوعيــة لــكل قضيــة.
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22 ضعف الرقابة القضائية وجعل جلسات التمديد شكلية  .

تشــير الملاحظــات إلــى أن جلســات تمديــد التوقيــف غالبـًـا مــا تـُـدار بشــكل ســريع وســطحي، ممــا لا يســمح 
بتكويــن قناعــة قضائيــة مســتقلة. وقــد ظهــر ذلــك مــن خــال قصــر مــدة الجلســات، والنمطيــة فــي صياغــة 
ــرًا مــا تقبــل طلبــات النيابــة بالتمديــد دون  القــرارات والتســبيب. كمــا أظهــرت المعطيــات أن المحاكــم كثي

مراجعــة دقيقــة للملفــات التحقيقيــة أو تقديــم أدلــة ملموســة حــول تقــدم التحقيــق.

33 انعدام التوازن العدلي بين النيابة العامة و والدفاع    .

يكشــف التقريــر عــن مســتوى عــالٍ مــن التعســف فــي اصــدار المحاكــم لقــرارات الحبــس الاحتياطــي الــذي 
لا يرافقــه رقابــة جديــة مــن قبــل القضــاء علــى مســوغات الحبــس الاحتياطــي التــي تقدمهــا النيابــة العامــة 
والتــي بدورهــا اصبحــت تتعامــل مــع طلبــات تمديــد التوقيــف كإجــراء الزامــي فــي الغالبيــة العظمــى مــن 
ملفــات التحقيــق، حيــث تعُامــل النيابــة كشــريك إجرائــي بــدلً مــن خصــم، ممــا يخــل بمبــدأ الحيــاد وتكافــؤ 
الفــرص. وقــد رُصــدت حــالات اســتفادت فيهــا النيابــة مــن فــرص غيــر متكافئــة لعــرض مبرراتهــا، مقابــل 

محدوديــة فــرص الدفــاع، خاصــة مــع غيــاب المحامــي فــي نســبة كبيــرة مــن القضايــا.

44 هشاشة حق الدفاع وضعف فعاليته  .

علــى الرغــم مــن حضــور محاميــن فــي عــدد مــن الجلســات، إلا أن دورهــم وتأثيرهــم ظــل محــدودًا بســبب 
ــؤدي  ــة. و ي ــات التحقيقي ــى الملف ــي عل ــاب الاطــاع الكاف ــدة الجلســات وغي ســرعة الإجــراءات وقصــر م
ــا  ــي قضاي ــي ف ــب الفحــص الطب ــق أو طل ــل التوثي ــية مث ــات الأساس ــدام الضمان ــى انع ــي إل ــاب المحام غي

ــة وتأثيــره علــى حقــوق المتهــم. ــة الإجرائي ــد مــن ضعــف الحماي التعذيــب، ممــا يزي

55 عدم توفير حماية فعّالة من التعذيب واساءة المعاملة تتخذ من القضاء.

أوضــح التقريــر فشــل القضــاء فــي التعامــل الجــدي مــع ادعــاءات التعذيــب واســاءة المعاملــة. ففــي معظــم 
ــك،  ــار جســدية تشــير لذل ــم آث ــب أو ظهــرت عليه ــم للتعذي ــون بتعرضه ــا الموقوف ــاد فيه ــي أف الحــالات الت
ــى  ــة إل ــة كالإحال ــر عاجل ــق مســتقل أو اتخــاذ تدابي ــح تحقي ــم دون فت ــد توقيفه ــي تمدي ــم ف اســتمرت المحاك
الفحــص الطبــي أو تغييــر مــكان الاحتجــاز. كمــا أن الإحالــة الطبيــة غالبًــا مــا تأخــرت أو لــم تنُفــذ بالشــكل 

ــا التعذيــب.   المطلــوب، ممــا أفقدهــا جدواهــا كأداة إثبــات فــي قضاي

66 الطابع العلاجي للإحالات الطبية بدلاً من الإثباتي.
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تظُهــر التجربــة العمليــة أنــه حتــى عنــد إحالــة الموقوفيــن إلــى جهــات طبيــة بقــرار قضائــي، يتــم التركيــز 
علــى الجوانــب العلاجيــة فقــط مــن خــال لجــان أو خدمــات طبيــة عامــة، دون الاســتناد بانتظــام إلــى الطــب 
ــر  ــق المعايي ــة وف ــب واســاءة المعامل ــار التعذي ــق آث ــا بتوثي ــي قانونً الشــرعي والنفســي المتخصــص، المعن

الدوليــة المعتمــدة مثــل بروتوكــول إســطنبول.

هــذا النهــج يفُضــي إلــى تقليــل فرصــة توثيــق الجرائــم بشــكل فعّــال لاحقـًـا، ممــا يفــرغ الإحــالات الطبيــة مــن 
مســؤوليتها الحقوقيــة ويعــزز ثقافــة الإفــات مــن العقــاب.

77 استغلال تهمة حيازة السلاح كأداة إجرائية للتوقيف.

أوضــح التقريــر أن تهمــة حيــازة الســاح تسُــتخدم كوســيلة شــبه تلقائيــة لتبريــر التوقيــف الممتــد، حتــى فــي 
غيــاب أدلــة ماديــة قويــة ضمــن عــدد كبيــر مــن القضايــا. وشــهدت هــذه التهــم معــدلات مرتفعــة مــن قــرارات 

التوقيــف لمــدة 15 يومًــا، رغــم تقديــم معظمهــا كجنــح لا كجنايــات.

وتشــير التــداولات اللاحقــة إلــى أن العديــد مــن هــذه القضايــا انتهــت بالإفــراج دون إدانــة أو بــدون تحقيقــات 
معمقــة، ممــا يــدل علــى أن التوقيــف كان يسُــتخدم كأداة ضغــط أو تمويــه للتحقيــق فــي قضايــا أخــرى، وهــو 

مــا قــد يعكــس نمطـًـا مــن التحايــل الإجرائــي.

88 التفاوت بين حجم التوقيفات ونتائج القضايا النهائية.

أظهــرت التقاريــر وجــود فجــوة واضحــة بيــن الأعــداد الضخمــة للموقوفيــن خــال التحقيــق وبيــن النتائــج 
النهائيــة الصــادرة عــن القضــاء. فقــد أفُــرِج عــن نســبة كبيــرة مــن المتهميــن فــي قضايــا حيــازة الســاح دون 

إدانتهــم، أو بعــد تخفيــف التهــم، أو حتــى دون متابعــة جــادة للملفــات.

هــذا الوضــع يكشــف خلــاً فــي مبــدأ التناســب، حيــث تفُــرض قيــود صارمــة علــى الحريــة الشــخصية فــي 
المراحــل الأولــى مــع غيــاب المبــررات القانونيــة الكافيــة لحجــم هــذه القيــود عنــد انتهــاء القضايــا.
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99 غياب معايير موحدة وتفاوت في أداء الجهات القضائية.

يوضــح التقريــر وجــود تفــاوت ملحــوظ فــي كيفيــة التعامــل مــع قضايــا التوقيــف بيــن المحاكــم والمحافظــات، 
ــم  ــع مزاع ــل م ــة، أو التعام ــة العام ــات النياب ــاء لطلب ــتجابة القض ــف، أو اس ــدة التوقي ــث م ــن حي ــواء م س
التعذيــب. هــذا التبايــن ناتــج عــن غيــاب معاييــر موحــدة توجــه الإجــراءات القضائيــة، ممــا يــؤدي بــدوره 

إلــى انعــدام الاســتقرار القانونــي وخضــوع القــرارات لتقديــرات شــخصية غيــر مســتقرة.

ضعف الآليات المؤسسية للتقييم والمساءلة1010

تبيّــن النتائــج وجــود قصــور واضــح فــي منظومــة العدالــة فيمــا يخــص آليــات الرقابــة والتصويــب. فهنــاك 
تجاهــل للتســبيب غيــر الجــاد، والتوقيــف التعســفي، وكذلــك الشــكاوى المتعلقــة بالتعذيــب. وأظهــرت 
الممارســات غيــاب دور فعّــال لأجهــزة التفتيــش القضائــي أو الرقابــة الداخليــة فــي متابعــة هــذه الخروقــات 

والحــد منهــا، مــا يــؤدي إلــى اســتمرار تكــرار الأخطــاء وانعــدام الإصــاح.

ثانياً: التوصيات  

ــي  ــة ف ــة ومنهجي ــالات بنيوي ــي كشــفت عــن اخت ــر، والت ــا التقري ــص إليه ــي خل ــج الت ــن النتائ ــا م  انطلاقً
نظــام التوقيــف الاحتياطــي، ســواء علــى مســتوى الممارســة القضائيــة، أو دور النيابــة العامــة، أو تعامــل 
منظومــة العدالــة مــع ادعــاءات التعذيــب، إضافــة إلــى غيــاب التناســب بيــن طبيعــة التهــم ومــدد التوقيــف، 
يقــدّم التقريــر جملــة مــن التوصيــات العمليــة الهادفــة إلــى إعــادة ضبــط التوقيــف الاحتياطــي بوصفــه إجــراءً 

اســتثنائياً، وتعزيــز الضمانــات الإجرائيــة والرقابــة القضائيــة الفعالــة، وذلــك وفــق المحــاور الآتيــة:

أولً: التوصيات قصيرة المدى )إجراءات فورية(

11 على مستوى القضاة والمحاكم.
· إجــراء معاينــة جســدية فعليــة وكاملــة للموقــوف فــي الجلســة الأولــى وكل جلســة تمديــد، وتوثيقهــا 	

تفصيليـًـا.
· ــل 	 ــاز قب ــدة الاحتج ــت، م ــة، التوقي ــكان، الجه ــة )الم ــف الجوهري ــات التوقي ــع بيان ــت جمي تثبي

العــرض(.
· رفض طلبات التمديد غير المرفقة بالملف التحقيقي كاملً.	
· إلزام التسبيب الفردي المفصل ومنع التسبيب النمطي.	
· تخصيص حد أدنى زمني فعلي لجلسات التوقيف وربطه بأنظمة إدارة القضايا.	
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· حظر أي تواصل أو لقاء غير رسمي بين القضاة وأطراف الدعوى خارج الجلسة.	
22 على مستوى النيابة العامة.

· عدم طلب التوقيف إلا عند توافر مبررات قانونية واضحة ومثبتة.	
· بيان الغاية القانونية من التوقيف وربطها بالتهمة والمخاطر الفعلية.	
· منع التمديدات المتكررة دون تقدم تحقيقي ملموس.	
· حظر الاستناد إلى »المعذرة الطبية« الناتجة عن التعذيب.	

33 حق الدفاع.
· تمكين الموقوف من الرد والمناقشة وتثبيت أقواله حرفياً.	
· إعلام الموقوف بحقوقه الأساسية منذ الجلسة الأولى وتوثيق ذلك.	
· تخصيص أوقات محددة لجلسات التمديد لضمان حضور الدفاع.	

44 ادعاءات التعذيب.
· الإحالة الفورية للفحص الطبي )ويفُضّل الطب الشرعي( عند وجود ادعاء أو آثار ظاهرة.	
· التزام القاضي بمتابعة نتائج التقارير الطبية وإدراجها في الملف.	
· فتح تحقيق فوري من قبل وكيل النيابة الحاضر في الجلسة عند الادعاء.	
· تغيير مكان التوقيف فور وجود شبهة تعذيب.	
· الإبلاغ الفوري عن التعذيب من قبل القضاة ووكلاء النيابة.	

55 الأجهزة الأمنية.
· منع وجود أو تدخل الأجهزة الأمنية داخل جلسات التوقيف أو التأثير على المحكمة.	
· فرض عقوبات فورية ورادعة على مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة.	

ثانياً: التوصيات متوسطة المدى )إصلاحات مؤسسية وتنظيمية(
11 القضاء والنيابة.

· تخصيص قضاة مختصين بقضايا التوقيف )خبرة لا تقل عن 4 سنوات(.	
· إدراج مؤشرات زمنية فعلية لجلسات التوقيف ضمن أنظمة إدارة القضايا.	
· تدريب القضاة ووكلاء النيابة على:	

oo مبدأ التناسب
oo منع الغش الإجرائي
oo بروتوكول إسطنبول
22 حق الدفاع.

· فرض التمثيل القانوني الإلزامي في القضايا التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة أشهر.	
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· تطوير نظام مساعدة قانونية فعّال ومؤسسي.	
33 التعذيب.

· اعتماد الطب الشرعي كمرجعية أساسية في قضايا التعذيب بدل اللجان الطبية العامة. 	
· إعطاء قضايا التعذيب أولوية زمنية في الفصل. 	
· إلزام ربط نتائج التحقيق في التعذيب بالملف التحقيقي المعروض على المحكمة.	

44 قضايا حيازة السلاح.
· إنشاء وحدة متخصصة لدى الشرطة للتعامل مع قضايا السلاح.	
· إلزام وجود محضر ضبط فعلي ودليل مادي قبل قبول التوقيف.	
· منع استخدام التهمة كغطاء للتحقيق في جرائم أخرى.	
· إدراج مفهوم الغش الإجرائي في التدريب القضائي.	

55 الرقابة.
· تفعيل التفتيش القضائي لمراجعة قرارات التوقيف والتمديد.	
· ضبط العلاقة بين النيابة العامة والقضاء باعتبارهما طرفي خصومة ورقابة.	

 ثالثاً: التوصيات طويلة المدى )تشريعية وهيكلية(
11 الإطار التشريعي.

· مراجعة قانون الإجراءات الجزائية بما يقيدّ التوقيف الاحتياطي ويعزز بدائله.	
· إدراج بدائل التوقيف )الكفالة، المراقبة الإلكترونية، الإقامة الجبرية(.	

22 اســتقلال القضــاء: إلغــاء التعديــات التــي تمــس حمايــة القضــاة مــن العــزل وتعزيــز ضمانــات .
اســتقلالهم.

33 مكافحة التعذيب والمساءلة.
· تفعيل وتطوير الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب بصلاحيات رقابية كاملة.	
· إنشاء نظام فعّال لحماية المبلغين عن التعذيب وسوء المعاملة.	

44  العدالة الجنائية والرقابة.
· ضمان مطابقة عدد قضايا حيازة السلاح مع المضبوطات الفعلية وفق إجراءات الجرد.	
· تطوير أنظمة رقابة على الأدلة المادية وربطها بالإجراءات القضائية.	
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الملاحق
جدول رقم )1(: يبين توزيع عدد جلسات الرقابة حسب مكان انعقاد الهيئة القضائية ونوع المحكمة

مكان انعقاد الهيئة 
القضائية

نوع المحكمة 
المجموعمحكمة بدايةمحكمة صلح

%عدد%عدد%عدد
%1547.4%21.1%1528.1جنين

%321.5%00.0%321.7طوباس
%462.2%00.0%462.4طولكرم

%45021.7%4524.7%40521.5نابلس
%1165.6%10.5%1156.1قلقيلية

%31715.3%00.0%31716.8رام الله والبيرة
%522.5%147.7%382.0اريحا

%32315.6%4022.0%28315.0بيت لحم
%29714.3%8044.0%21711.5الخليل

%23411.3%00.0%23412.4يطا
%492.4%00.0%492.6دورا

%2,070100.0        %8.8           182 %91.2        1,888 المجموع

جدول رقم )2(: يبين جنس المتهمين/ات المعروضة طلبات تمديد توقيفهم أمام المحاكم 

جنس الموقوف
نوع المحكمة 

المجموعمحكمة بدايةمحكمة صلح
%عدد%عدد%عدد

%98.4 2,037        %98.4           179 %98.4 1,858        ذكر
%1.6             33 %1.6               3 %1.6             30 انثى

%100.0 2,070        %100.0           182 %100.0 1,888        المجموع

جدول رقم )3(: يبين الفئات العمرية للمتهمين /ات المعروضة طلبات توقيفهم امام المحكمة

الفئات العمرية
نوع المحكمة 

المجموعمحكمة بدايةمحكمة صلح
%عدد%عدد%عدد

%88842.9%5831.9%83044.0من 18 الى 29 سنة
%1,14155.1%12267.0%1,01954.0من 30 الى 59 سنة

%412.0%21.1%392.1اكبر من 60 سنة
%100.0  2,07%100.0           182 %100.0 1,888      المجموع
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جدول رقم )4(: يبين أنواع الجرائم التي تمت محاكمتها

المحكمة
المجموعالبدايةالصلحالتصنيف

%عدد%عدد%عدد
%522.5%00.0%01522.8. جرائم الكترونية

%46822.6%5731.3%0241121.8. جرائم واقعة على الأموال
%462.2%31.6%03432.3.  جرائم واقعة على الوظيفة العامة

%45021.7%3921.4%0441121.8.  جرائم واقعة على الأشخاص
%964.6%2714.8%05693.7.  جرائم امن الدولة

%502.4%21.1%06482.5. جرائم اقتصادية
%231.1%00.0%07231.2.  جرائم مرورية

%1848.9%2614.3%081588.4. الاتجار/ حيازة تعاطي المخدرات
%291.4%73.8%09221.2. الاغتصاب و/او هتك العرض

%61029.5%168.8%1059431.5. حيازة سلاح
%281.4%31.6%11251.3. نقل أموال

%341.6%21.1%12321.7.  جرائم أخرى
%2070100.0%182100.0%1888100.0المجموع 

جدول رقم )5(: يبين الحالات التي تم فيها ذكر الجهة التي تحتجز حرية المتهم/ة

الجهة الامنية التي 
تحجز حرية المتهم

المجموعمحكمة بدايةمحكمة صلح
%عدد%عدد%عدد

%1,50172.5%14780.8%11,35471.7.الشرطة
%1728.3%189.9%21548.2. المخابرات العامة.

%32415.7%73.8%331716.8. الأمن الوقائي.
%10.0%00.0%410.1. الأمن الداخلي.
%291.4%42.2%5251.3. اللجنة الامنية

%432.1%63.3%6372.0. المباحث العامة
%100.0 2,070        %100.0           182 %100.0 1,888        المجموع
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جدول رقم )6(: مدى استجابة المحكمة لطلب النيابة بالتوقيف

المحكمةالمدد
المجموعمحكمة بدايةمحكمة صلح

%عدد%عدد%عدد
%1788.6%52.7%11739.2. اخلاء سبیل الموقوف

%23311.3%73.8%222612.0.  صدر الحكم في الجلسة
%1316.3%21.1%31296.8.  التوقيف من 1 – 7 ایام

%783.8%10.5%4774.1.  التوقيف  من 8 – 14 یوما
%88942.9%158.2%587446.3.  التوقیف لمدة 15 یوما.

%994.8%9954.4%600.0.  تمديد 45 يوم
7. تمديد التوقيف الى حين 

انتهاء إجراءات المحاكمة
38820.6%3318.1%42120.3%

8.  استجابة المحكمة للطلب 
المقدم خطیاً ولم یذكر المدة

110.6%1910.4%301.4%

%110.5%10.5%9100.5.  غیر محدد
%100.0 2,070      %100.0 182 %100.0 1,888 المجموع

جدول رقم )7(: يبين مؤشرات إجراءات المحاكمة

المجموعمحكمة بدايةمحكمة صلحالمؤشر
%عدد%عدد%عدد

عدد ونسبة الحالات التي قامت النیابة العامة تقديم الملف 
%67732.7%5128.0%62633.2التحقیقي مرفقاً بطلب التمدید

عدد ونسبة الحالات التي طلب القاضي من النیابة احضار 
%553.9%2216.8%332.6ملف التحقیق من الحالات التي لم يقدم فيها 

عدد ونسبة الحالات التي طلب محامي الدفاع المحكمة الزام 
%6112.0%1218.5%4911.0النيابة بإبراز الملف التحقيقي من الحالات التي لم يقدم فيها

عدد ونسبة الحالات التي استجاب القاضي لطلب محامي 
%2744.3%975.0%1836.7الدفاع منها حول طلب الملف التحقيقي 

 عدد ونسبة المتهمين/ات الذين سمح لهم بالرد على طلب 
%1,74484.3%15786.3%1,58784.1التوقيف

           %52.2 95 %40.8 770 عدد ونسبة الحالات التي يوجد محام يمثل الدفاع
 86541.8%

 عدد ونسبة الحالات التي تقدم المحامي بمرافعة خلال الجلسة 
%86.0 744 %92.6 88 %85.2 656 من الحالات التي يوجد محام يمثل الدفاع

عدد ونسبة الحالات التي اعلمت المحكمة المتهم بالإجراءات 
%62.1 1,286 %50.5 92 %63.2 1,194 المتخذة ضده.

عدد ونسبة الحالات التي تم رفع الجلسة للمداولة قبل اصدار 
%4.5 93 %7.7 14%4.2 79 قرار التوقيف

 عدد ونسبة الحالات التي يوجد اي من اعضاء الضابطة 
%24.0 497    %23.1 42 %24.1 455  القضائية/ ممثل عن الاجهزة الامنية في جلسة تمديد التوقيف.
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جدول )8(: يبين مدى تعرض المتهمين/ات المعروض لطلبات التوقيف للتعذيب    

 15. نوع المحكمة التي تنظر في طلب تمديد التوقيف ؟ المتغيراتالمؤشرات
 Total  2. محكمة بداية  1. محكمة صلح 

% عدد % عدد % عدد 
صرح المتهم امام هيئة المحكمة 

بتعرضه للتعذيب أو سوء معاملة، 
او بدت عليه ملامح آثار تعذيب 

من خلال ملاحظة المراقب

%1.4 28   %0.0               %1.5 128. نعم
%98.6 2,042   %100.0 182      %98.5 1,860   2. لا

Total   1,888 100.0% 182 100.0%   2,070 100.0%

جدول )9(: يبين كيفياً دور قضاة الصلح في التصدي لجريمة التعذيب أثناء نظر طلبات التوقيف

لانعممؤشرات على التعامل مع شبهات التعذيب

%عدد%عدد

قام القاضي بالتسجیل في ضبط الجلسة 
بتعرض الموقوف للتعذیب

 20              71.4% 8                28.6%

قرر القاضي تحویل الموقوف الى اللجنة 
الطبیة لإجراء الكشف عليه واعداد تقریر 

طبي بذلك 

 10              35.7% 18              64.3%

%100.0              28 %0.0              -   قرر القاضي فتح تحقیق في جریمة التعذیب 

في حال كانت الإجابة )لا( ھل طلب المتهم 
أو محامي الدفاع  التحويل الى اللجنة 

الطبیة؟

 13              46.4% 15              53.6%

في حال وجود ادعاءات بتعرض المتهم 
للتعذيب؟ امر القاضي  بإعادة  الى ذات 

مركز التوقيف

 28              100.0%   -              0.0%

تم سماع ادعاء تعرض الموقوف للتعذيب 
بمحضر مستقل  )جهة الاختصاص(؟

   -              0.0% 28              100.0%

عند اكتشاف تعرض الموقوف للتعذيب هل 
اتخذت النيابة العامة أي إجراءات تحقيقية .

   -              0.0% 28              100.0%
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